١‏ اكت بالإنئشر 
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آذه 7 


الهم صَلٌَّ عَل حُحَمّدِء وَعَلَ آل ححَمَدِه ىا صَلَّيْتَ عَلَ إبْرَاهِيمَ» وَعَلَ آل إِبْرَاهِيي ! ِلك 
د ارالك بارلا عل خكو وعل العكي ماو نك غل إنر ره وغل إل 
ِبْرَاهِيمَ» إِنَّكَ حَمِيدٌ تحيدٌ. 


اد 
َحَدَكِي جمَاعَة مِنَ الشيُو: سيا واد ا جيب 
0 سّ مَوْنَ عَبْدِ الله بْنٍ عَمْرِوه عَنْ عَبّدِ الله بْنٍ 


عَمْرِو بْنِ العَاصِيٍ يََزَدَدعَع؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَرَلَْعيَِوسَل: «الراحَونَ يَرْحمَهُمُ 


الرّحْمَلنُ أَرْحمُوا مَنْ في الأزض؛ يَرْحَدَكُمْ مَنْ في السَّياء). 

وَمِنْ آكَدٍ الرَّحمَةَ وَرَحْمَة المَلّمِينَ بِالمَعَلّمنَ» في تَلْقِينِهِمْ أَحْكَامَ الدّينء وَتَرْقيتِهِمْ في 

وَمِنْ طَرَائِقٍ رَحْمَيهمْ: إيقَافُهُمْ عَلَ مُهِتٍ العلم؛ بِِفرَاءِ أُصُولٍ امون وَتَييِينٍ 
ا » وَمَعَانِيها الإحمَالِيَةِ؛ لَِيَسْتَفْتِحَ بذَلِكَ ترون لعي وَكحَدَفِيهِ 
الميَوَسّطُونَ ما يُدَكَرْهُمْه ويَطْلِعُ ِنهُ لمتّهُونَ إِلَ تَحقِيقٍ مَسَائِلٍ العلّم. 

و العاف نا معرور راج و ارو ارو رص اسار ار 
وَتََائِينَ بَعْدَ الأرْبَعاكةٍ وَالأَلْفٍِ وهُوّ وكاب (الوَرَقَاتِ في أصُولٍ افق لِلْعَلَامَةِ عَبْدٍ 


المَلِكِ بْنِ عَبّد الله بْنِ يوسف الجُوَيْنِيٌ ني أله ا متوفى سَنَهَ نان وَسَبْعين وَأَرْبَعانَة. 


هق عجر يوخي 


شرح «الورقَات في أصول الفقّه) 


92 هش 20# 


ل اع خا 


قال ال مصتف وحمه الله : 


نهد نووت العدة وض اللفق + سَيدِنا نحَمَدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أجمَعِينَ. 


َهذِهِ وََقَاثٌ تَفْمِلُ عَلَ مَعْرقَةِ فُصُولٍ مِنْ أُصُولٍ الفِقّه. 


00001 5 >)ه >موعو 
فا صل: ما يَنْبَنِي عليه غيره. 
ع 


وَالفْرْعٌ: مَا يَُْى عَل غَيْره. 


وَالفِقَهُ: مَعْرفَة الأخكام الشَّرْعِيةالَِي طَرِيقَهًا الاجْتِهَادُ. 


يه 2 
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فال الشارح وفقه اللّه : 
أبتدأ المصدّف و12 أّهُ كتابه بالبسملة» ثم تَنَى با حمدلة» ثم ثلث بالصَّلاة على محمَّدٍ 


#التافتووكة ورعل آله وضهه احهيةوقاز لكو التشكاسة آدات اللصيف الناناء 
قاطي أكنانا انين لد اسكتحد ىر 

وأقتصر المصدّف على ذِكْر الصَّلاة على لني موده وعلى آله وصحبه دون 
السّلام والأكمل: الجمع بينهما. 

ثم ذَكَرٌ أن هذا الكتاب (وَرَقَاتٌ)؟ ترغيبًا في تَلقّيه وتسهيلًا على مُتَلقيه. 

وتلك الورقات (تَشْتَمِلُ)؛ أي تحتوي (عَلَ مَْرِقَةِ فُصُولٍ مِنْ أَصُولٍ الفِفه)» فهي لا 
تتناول جنيع فصوله» ولا تحوي كلّ محصوره. وإنَّا تشتمل على جملةٍ منه. 

ذْ(منٌ) هنا للتبعيض. 

فتقدير الكلام: (تَشْتَمِلُ عَلَ بَحْضٍ فُصُولٍ أُصُولٍ الفِقْه). 

ثم شرع وَدأَةتعاى يبن معنى أَصُولٍ الففو؛ فقال :(وَمُوَمُوَلَفٌَمِنْ جُرْاَيْنِ 
5 ب اعت الأشول و الاكتجااينة تالا : مَا يْبَنِي عَلَيْهِ خَيْرُهُ. وَالمَرْعٌ: مَا 


مرت و 


يُبْنَى عَلَ غَيْرِهِ. وَالفِقَهُ: مَعْرِفَة الأَحَكَام الشَّرْعِيّ الي طَرِيقَهًا الاجتَهَادُ). 
وسياق يعد قوله: (وَاصول القلد طُرُقَُ عَلَ سَبِيلٍ الإِْمَالِء وَكَيْفِيّة الاسْتِذْلَالٍ بَا). 
وكلا القولين يُبِيّن حقيقة أصول الفقه. لكِنّ الأوّل المذكور هنا هو: تعريفٌ له باعتبار 
مُفْرَديُهه والآخرٌ الآتي 7 تعريفٌ له باعتبار تركيبه الإضاف. 
ف(أصول الفقه) يُعرّف باعتبارين: 
العوهاة باعمار تدتدثهة وهنا كليمة (أصول)؛ وكلمة (الفقة): 


والآخر: باعتبار كونه مُرَكَبَا إضافيّاء جل لَقَبَا الجملة من مسائل العلم. 


[9) طن و م سي 


والاعتبار الّانٍ ف على الأوّل؛ فإن إدراك اركب الإضافق م: مُتوقفٌ على إدراك 


مفرديّه» فمَنْ أدرك معنى المفردين - وهما هنا (أصول»» و(الفقه) - أمكته أن يدرك بعد 
معنى المرَكّبٍ الإضافٌ (أصول الفقه). 
وهلدًا هو الذي جرى عليه المصنّف؛ فابتداً بييان المفردين فقال: (فَالأَصْلٌ: مَا ينبني 
ارقو انسار الهم اللخري. 
وأهمل ذِكْر معنى (الأصل) في أصطلاح الأصوليّين مع أفتقار المحلّ لذِكْره؛ فإنَ 
الكلام هنا جار وَفق آصطلاح الأصوليّن؛ لأنّهِ يقع عندهم على معانٍ متعدّدةِ يجمعها 
الأصل اللغري. 
نكر وق الأتعدل اللغرى لكلبة (الاضل) أمكفعه انين الأنان العددة كالينة 
(الأصل) الَّني تُصادفه في علم أصول الفقه. 
والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة (الأصل) ني أصطلاح الأصوليّينَ هو: القاعدة 
الس 1 
فَمُرادُه هو وغيره عند ذِكر (الأصل) في مقام تعريف (أصول الفقه): القاعدة 
المستهرة: 
فأصول الفقهِ هي: قواعد مستمرٌ 00 
ثم ذكر معنى الفرْع فقال: (وَالَرِعٌ: مَا يُبتَى عَلَ غَيْرِ). 
والدّاعي لذِكر معنى (المَرْع) هنا أمران: 
أحدهما: أنه مُقابل الأصلء ومعرفة معبّى مُقابل الشَّىء تُعِين على معرفة الشَّىء نفسه 
فإذا عرف (الفرع) - وهو مُقابل (الأصل) - أعان على معرفة معتّى (الأصل). 


شرح «الورقّات في أصول الفقه» 


والآخر: أنَّ (أصول الفقه) مُفتقرةٌ إلى الاطّلاع على جملةٍ من الفروع الفقهيّة» فلا يتةٌ 
قن أصوق 1لكقم ]لا أذ ركريق لنت عل اتكلمها انب مسط غك من القروع التق 

ثم ذكر معنى الفقه في الاصطلاح؛ فقال: (وَالفِفُهُ: مَْرِفَةُ الأَحكام السَّرْعِي الَيِي 
طَرِيقَها الاجْتِهَادُ)؛ فهو يجمع ثلاثة أمور: 

آوقاة أن التق معر ف 

وثانيها: أنّ تلك المعرفةً تتعلّق بالأحكام الشّرعيّة. 

وثالثها: أنَّ تلك الأحكام الشرعيّة تُعْلّم بطريق الاجتهاد. 

فأنا الأ لجوهى قرة للق معرد سقبو نيان لقان نوفيا وفعت الكدراة 
الواقع في نفس المتعلّم. 

والأؤْل: تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنّظر إلى المعلوم فيهًا المعلوم فيهًا؛ من 
الحكامو ا وومةه در ةيا 

فعِرّض ما ذكره في كون (الفِقّهِ: مَعْرِفَةَ الأخكام النَّرْعِيّة الَّيِي طَرِيقَهًا الاجْتَهَادُ)؛ 
يُقالُ: إنَّ الفِقَهَ هوّ: الأحكام الشَّرعِيّة الي طريقها الاجتهاد. 

لأنَّ المعرفةٌ هي: الإدراك القائم تنس اكعلية: 

والعلمٌ لا يُنظّر فيه إلى الإدراك القائم في نفوس المتعلّمِين في الأصحٌ ويُنظر فيه إلى 
مُتَعلَقِه الأصلعٌ من الأحكام أو القواعدٍ أو غيرهم. 

ومنه هنا: الأحكاءٌ؛ فيقال: الفقةٌ: الأحكام الشرعيّة الي طريقها الاجتهاد. 

وأما الثاني - وهو كون تلك المعرفة تتعلّق بالأحكام الشَّرعِيّة - فالمراد يها: الأحكام 
الشّرعيّة الطَليّة؛ِ لأتّا المرادة بالإطلاق عند الأصوليّينء فالبحث الفقهيئٌّ والأصولٌٍ 
مُتَعَلَقَه من الأحكام الشَّرعيّة هو: الأحكام الطَّلبيّة دونَ الأحكام الشَّرعيّة اخبريّة. 


ماف ةن 


والاعتبارات تُراعَى ني العبارات. فالاعتبارٌ المقصودٌ في العبارة هنا هوّ: الاعتبار 
المعروف عند الأصوليّين والفقهاءء لكِنَّ الأَوْلَ في مقام التَعليَم والإفهام هو الإفصاح. 
بأن تُمَيّدَ بالقيدٍ الذي ذكرناه» فيقال: الأحكام الشَّرعيّة الطّلبيّة. 

وأما الثّالث - وهو كون تلك الأحكام تُعلّم بطريق الاجتهاد - فَذَلِكَ أنَّ الأحكام 
تختصٌ في الفقه بها كان طريقه الاجتهاد أي يُوصَلٌ إليه بطريق الاجتهاد. 

فإن ل تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تُسمّى فقَهًا. 

وََذِهِ هي جادَةٌ الأصوليّن الّذِين يَقُصْرُونَ أسم الفقهِ على المسائل الاجتهاديّة. 

ما الفقهاء: فإِئّم يجعلونٌ الفقه وعاءً جامعًا للمسائل الاجتهاديّة وغير الاجتهاديّة 
20 

والكلامُ هنا جار في أصول الفقه فالموافق هو آصطلاحهم. 


فمرادهم عند ذكر الفقهِ هو: المسائل الاجتهاديّة. 


شرح «الورقَات في أصول الفقه» 


قَالَ المصنف رحمه الله : 

وَالأَحَكَامُ 0 الوَاجِبٌء وَالمَنْدَوبُ والمبَاح, والمَخظور وَالمكَرُو» وَالصَحِيحٌ 
وَالبَاطِلَ. 

الوَاجبٌ: مَا يُتَابُ عَل فِعْلِهء وَيُحَاقَبٌ عَل تَرْكِهِ. 

وَالمنْدُوبٌ: مَا يُنَابُ عَلَ فِعْلِهء وَلَا يُعَاقَبٌ عَلَ تَرْكِه. 

وَاحُبَاحٌ: مَا لا يْتَابُ عل فِعْلِه وَلَا يُحَاقَبُ عَلَ تَرْكِه. 

وَاَحْظُورٌ: مَايَُابُ عل تَرْكِهه وَيُحَاقَبُ عَلَ فِْلِه. 

وَالمكْرُوه: مَا يُنَابُْ عل تَرْكِه» وَلَا يُعَاقَبْ عَلَ فِعْله. 

وَالصَحِيحٌ: مَا يُحْتَدٌ به وَيَتَحَلَنّ به التقُودٌ. 


8 


و عر ف دي عقر و ع ع نا 
وَالبَاطِل: مَا لا يَتَعَلقَ به النفوذ» ولا يعتّد به. 


مان و فر سي 


قال الشارح وفقه الله : 

نَابِيّنَ الممصدّف (الفِفَه) في قوله المتقدّم: (وَالفِفَهُ: مَعْرِمَةُ الأَحَكّام الشَّرْعِيّة الَتِي 
طَرِيقَهًا الاجْتِهَادُ)؛ شرع يُبِيّن تلك الأحكام فقال: (وَالَحْكَامُ سَبْعَةٌ: الواجبُ 
والشومهيه) لازم 

ذ(أل) في قوله: (وَالأَحْكَامُ) عهديّة يُراد بها الأحكام الّرعيّة الطّلييّ فمدارٌ الفقه 

وذّكّر أئّها سبعةٌ باعتبار المشهور في عَدٌّهاء دونَ ملاحظةٍ موردِمّاء فإنٌ مَِذِهِ الأحكامَ 
ُحَذٌّ سبعة باعتبار أشتراكهًا في كونها حُكراء لكِنّها مُفترقةٌ المورد الذي ينظمها. 

فإنَّ الُكم في التّظر الأصولي نوعان: 

أحدهما: الحُكم التّكليفيٌ؛ ويندرج فيه: (الوَاجبُء وَالَنْدُوبُ» وَالمْبَاحُ» وَالمَحْظُونٌ 
و 

والآخر: الحكم الوضعيٌ؛ ويندرج فيه مما ذَكّر: (الصَّحِيحٌ» وَالَبَاطِلٌ). 

واكم التُكليفيٌ أصطلاحًا هو: لطاب الشَّرعيٌ الطَلبيُ تعلق بفعل العبدٍ أقتضاءً 
أو حورا 

واكم الوضعييٌ أصطلاحا هو: الطاب الشَّرعيٌ الطَّلبِيٌ التَعلّقُ بوضع شيءٍ علامة 
على شيء. 

فه) يشتركان في كوب| خطابًا شرعيًا 

والمراد ب(الخطاب): ما يُوّجّه من الكلام المشتمل على الأمر أو النَّيء أو التّخيير بين 
الفعل بواليك. 

فثَارة يكون أفنضاء: وتارةً يكون تخبيراء أي أفنضاء بالفخل» أو أقتضاء بالتركه أو 


-_ 
3 
5 
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وأماكوسى] تحظابا شرعيًا: فاك متسويان إلى الشرع: 

وأمّا كونهم| خطابًا شرعيًا طلبيًا: فإنّهُما منسوبان إلى الطّلب؛ فهو خطابٌ شرعيٌ طلبىٌ 
سواءً كان في الحُكم التكليفيٌ» أو كان في الحُكم الوضعيٌ. 

ويفترقان في مُتعلّقه): 

فالحكم التُكليفيٌ مُتَعلّقهُ: فِمْل العبد أقتضاءً أو تخييرا؛ أيْ: بطلب الفعل فقطء أو 
ظألية ل للافقظه ]زايا اوسني قل معد دوا 

أما الحكم الوضعيٌ فمُتعلّقه: وَضْع شيءٍ علامةً على شيءٍ؛ فهو أوصافٌ يكم بها تبَعَا 
لعلاماتٍ موضوعةٍ شرعا. 

واتراغة لذن : 

أحدها: وَضْعْ شرط. 

وثانيها: وَضْعٌ سبب. 

وثالثها: وَضْع مانع. 

وأسم (التُكليف) أجنبيٌ عن الشّرع يتبطّنه أعتقادٌ مخالفٌ لاعتقادٍ أهل السََّّهَ والجاعَة. 

إن التكليف على أختلاف عبارات الأصوليّين يرجع إلى معنى الإلزام بها فيه مشفَة؛ 
فالعبد مُلرّم با فيه مشقَةٌ؛ لأنَّ القائلين بيدا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن 
أفعال الله ومنها: الأمر والتّمي. 

فالأمر الإلهي عندهم بلا جكمة» والنّهِي الإلهِيُ عندهم بلا حكمة؛ ييا تَوَهموه من 
كون احكمة تقتضي أحتياجًا. 

لفان لله عدا ل دف 0 وكا حلفت لين وَالإدى إلا لَِعَبدُون 80 [الذاريات]؛ لا 
يتوقوق: إن (انلذه )فقا لاتعليل ميان حكن خلن] ان والإنسس ليشا ن ايوم 


مان و ف سي 


أحتياج الله إلى عبادة الجر والإنسء فمّنعوا الحكمة من أفعال الله كي وأَخْلَوْمَا منهاء 
وسمّوًا مذَا الباب في مُقيّداتهم في الاعتقاد: (بابُ الأغراض والحاجات)» ومّلذه الدّعوى 
التي أدّعوها دعوّى باطلةٌ بالكتاب والسَّنَّه والإجماع والعقل» كا هو مبسوطٌ في مظان 


من كتب الاعتقاد. 


فأفعال الله - ومنها: الأمر والنّههي - لحكمة, فالله كك يأمر لحكمةٍ وينهى لحكمة. 

فاسم (التُكليف) على الاصطلاح المعروف عند الأصوليين يتبطّنه مدا الاعتقاد 
الممخالف لاعتقاد أهل السَّنَّة - مِن أَّهم يقولون: إِنَّ أفعال الله وأحكامّه هي كم 
ومصالحح-» فيكونٌ حينئذٍ أصطلاح (التُكليف) غير جار على عقيدتهم» وهو أختيار أبن 
تيميّة الحفيد» وصاحبه أَبِنٍ القيّم. 


وسمّى أبن القيّم في «مدارج السّالكين» الأحكام التكليفيّة الخمسة: (قواعد 
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العبوديّة)» مُعرِضًا عنم تسميتها (أحكامًا تكليفية). 

وَهلذان النّوعان النَّذان يُرَدُ إليهما الحُكمُ الشّرعيٌ الطَّلبنُ - وهمًا: اللكم التُكليفيٌ 
والحُكم الوضعيٌ - يتنوّعان أنواعًا عِدَّةَ مبسوطة عند العلماء في «المطوّلات»؛ ومن 
جملتها: المذكور هنا في عَدَّ المصنّف في قوله: (الوَاجِبُء وَالَنْدُوبُء والمبَاحُ وَالمَحظورء 
وَالمَكْرُوه وَالصَّحِيحُ وَالبَاطِلُ). 

ثم شرع ين معاني تلك الأحكام؛ وجعل مدار بيانه على سنَّة ألفاظ» فإذا فُهِمَت هَذِهِ 
الألفاظ السنّة فْهِمَت معاني تلك الأحكام السَّبعةٍ: 

أوَّها: الفعل. 

وثانيها: البّك. 

ومجاها كاد 
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وثالثها: التّواب. 

ومرادهم به عند الإطلاق: التّوابٍ الحسن؛ لأنَّ آسم (الثُواب) يشمل الحسنّ والسَّيّءَ 
وتسكن الأول (أجرا )يست النان (وزوا): 

ومراد الأصوليّين في أصطلاحهم هو را يدن ال عد فإذ لق ذكر 
الثُواب قَهُم يريدون مدا المعنى. 

ورابعها: العقابٌ؛ الذي هو الثُواب السَّيّءٌ؛ فإنَّهِ يُسمّى (وزرًا وعِقابًا). 

وكاتوا لاز ا فرشو يرا ة لد كه ونيف و ةلدات 

وسادسٌها: الثفوذ؛ وهو: التََصرفٌ الذي لا يقدرٌ مُتعاطيه على رَفْعِه؛ لأنّهِ لازم له. 

وتلك الأحكام السّبعة الي ذكرناها تتبن معانيها الي ذكرها المصدّف إذا فُهمَت مَذِهٍ 


3 
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الألفاظ الستة. 

فإذا أردت أن تفهم شيئًا من كلامه فانظر إلى ما تَرَكّبٍ منه من هذه الألفاظ السّتَّقَ 
وآفهمه وَفْق ما ذكرنا. 

وما ذَكّره من الكلام في بيان معانيها أعتراه نَظَرٌ من حمس جهاتٍ: 

فالجهة الأوكّ: أن المذكورٌ تعريمًا لحا هو باعتبار الأثر النّاشئى عنهّاء المترنّب عليهاء 
فالثُواب والعقاب هما أثرٌ يتعلّق بع ذُكِرَ معةُ ومسائلٌ العلم تُبَيّن بحدودها الكاشفة 
عنهاء لا بالآثار المترئّبة عليها. 

و الفينة الثائنة؟ أن الأو ذا دوعتي انق نوا ني ولا لقانت الال ا ا مال 
الواجب ولا يُنِابُ» ويترك العبد الواجب ولا يُعاقَبُ؛ لوجود مانع في كُل. 


فمثلا: قد يصف العبد صلاةٌ تصحٌ منة» ولا يُئاب عليهّاء كالّذي تقدم معنا في «كتاب 


التّوحيد)» في (باب ما جاء ف الكهان ونحوهم). وفيه حديث بعض أزواج النبيّ 


مان ل م ان 


َه تقل له 


هي قََاكَهُ وم 1 


صََلَعلهِوسَكَ أن الى صَهَلتَةعَنهوسلرَ قال: ١مَنْ‏ أنَى عَرَاقَا قَسَأَ 
صَلذة يعن ليله يْلَة». هذا لفظ مسلمء ولفظ أحمدَ: «يومًا». 

فقوله صََرَلَََْيَِوسَه: «ل تُقبَّل)؛ أي لا يكون عليها أجرٌّء هلدا فَحَل الواجبّ ومع 
دَلِكَ تَخَلّف عنه التُواب. 

لي لا ع فيقال: (مَا 
ا ‏ ر ل ع ا ات ا 
الشلفت: 

وأمًا (الاستحقاق) فتتبطّنه تارةً أعتقاداتٌ مخالفة» كاعتقاد المعتزلة في وجوب ثواب 
المحسن وعقاب المسيء, على ما ليس هَلذًَا مقام بيانِه» لكِنَّ الخبر بالوعدٍ والوعيدٍ هو 
الموافقٌ خطاب الشّرع. 

والجهة الثالئة: أنَّ الأثر المذكور قد لا يتعلّقَ بجميع أفرادٍ ما ذَُكِرَ له كالتفوذ المذكور 
في الصّحيح والباطل» ومعناه - كما تقدَّم -: التّصرف الذي لا يستطيع مُتعاطيه دَفْعَه. 

فمثل هَلذًَا يجري فيم| يكون بين العبدٍ والعبدٍ في المعاملات, أمّا في العبادات فلا يجري 
فيهاء فلا يمكن الجراءة على القول بأنّهِ يمتنع النّصرف حينئذٍ برّفع أثره في حقٌّ الله 
سبحانه وَتَعَال » فهو يجري في المعاملات ولا يجري في العبادات. 

والجهة الرّابعة: أنَّ مَذِِ الأسماء المذكورة هي مُتعلّق الحكم بالنّظر إلى فاعله» لا بالتّظر 
إلى الحاكم به» وهو الله سُبَحَاَهُوتَالَ. والأحكام تنسب إلى واضعها لا إلى مَنْ تعلّقت به؛ 

فالحكم الأوّل هو: الإيجاب. لا الواجب. 

والحكم الثاني هو: النَّدبء لا المندوب. 
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والحكم الغّالث هو: الإباحة» لا المباح. 

والحكم الرّابع هو: الحظرء لا المحظور. 

والحكم الخامس هو: الكراهة: لا المكروه. 

والحكم السّادس هو: الصّحةء لا الصّحيح. 

والحكم السّابع هو: البطلان, لا الباطل. 

ف عَبَّ به هو أسمٌ للأحكام باعتبار تَعلّقها بالعبدء وأصل الحكم الشّرِعيّ الطَّبِيّ أن 
عكر يونين الى لثما ف ]بده تعرطن اقول اسويرابحة) باغعار كلد القية 
نقول: (هوإيجابٌ) باعتبار صدوره من الله وما جاء عن نييّه صَِنَعَلَوِوسَلََ تَبَعْ 
لأحكافيه إن الث يعمل ديد ص|لاتكوو و كفنا 

والجهة الخامسة: أنَّ المعاني التي جعت لتلكَ الأسماء مُقَرّرةٌ شرعًا بلاريب» وجعل 
ها الشّرع أسمءً دالَةَ عليهاء فالاسم الذي جعله الشّرِعَ أحسنٌ من الاسم الذي يجعله 
غرهة اق أن ماكر هوسق للوابنب أواشمت اللمدومه إلى ارما فكو بهن فيان 
مُقرّرةٌ في الشّريعة» وتلك المعاني التي قَرّرَت في الشّريعة جعلت ها الشّريعة أسماءً هي 
أكملٌ من مَذِهِ الأسماء. 

فالواجب يُسمّى في الشّرع: (فرضًا). 

والنَّدب يُسمَّى في الشّرع: (كَفَلا). 

والأباحة تسكق فق التترع: التليلة): 

والحظر يُسمّى في الشَّرع: (تحريمًا). 

والكراهة تُسئَّى في الشّرِعَ: (كراهة)؛ فَهَذًا أنّفْق فيه الاصطلاحُ مع الاسم الشّرعيٌ. 

والصّحّة تُسئّى في الشّرع: (القبول). 


مام ةن 


والبُطلان يُسمّى في الشّرع: (بطلانًا»» و(رَدَا). 

ذه الأساء الشّرعيّة للمعاني المذكورة في هلذه الأحكام هي بلا ريب مُقَدَّمة عند 
العارفين بكلام الله وكلام رسوله صََنَءِنَدوَسََ لأن تَصَرّف الشّرع في هلذه الأسماء 
رتبت عليه أحكامٌ كالَّذي تقدم معنا في حديث أبي هريرةً ركعت عن لني 
صَألتَْعَلَهوسَلَهَ عن الله تبارك وتعالى, أنّه قال: ١مَنْ‏ حَادَى لي وَلِيّا...» حَنََى قال: (وَمَا 
تَقرّب إِلَ عَبْدِي بأَحَبٌ إِلَيّ ما أفْرَضْئْهُ عَلَيْا؛ فَهُذَا الفرضء ثم قال: «وَلَا يَرَالَ عبْدِي 
يكَقَرّبُ إل بالنوَافِل)؛ فَهَذَا هو التقل. 

فدلالة الأساء الشّرعية على المعاني التي أرادها الشَّرِعٌ أوقٌّ من الألفاظ الي يضعْهًا 
المتكلّمون في العِلّم. 

فإذا تقرّر ذَلِكَ صارت هذه الأحكام السّبعة وَفْق ما بِيّنّاه من العبارات السّالمة من 
الاعتراض أنَّ الحكم الأوّل هو: الفرض؛ وهو: الخِطَابٌ الشّرعينٌ الطَّلبيُ لمقْنَضِي للفعل 
أقتضاءً لازمًا. 
واكم العّاني: التّقْل؛ وهو: الخطّابٌ الشَّرعيٌ الطَّلبئٌ المقْنَضِي للفعل أقتضاءً غير 
لازم. 

واكم الغّالث: التحليل؛ وهو: لخِطّابٌ الشّرعيٌ الطلبئٌ المُخيْر بينَ الفِعْلٍ والّك. 

[مسألة]: يقولونَ ني الأصول: هل المباح من خطاب الطّلب أم لا؟ 
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مَك عليكم الال كاذه ؟؛ مرّت الشالكة 
لا أريد الجواب. لكِنْ هل مرّ بكم أنَ أصوليًا ذكر دلالة الأحاديث الّتي ذَكِر فيها 
المباح» وأا سردت في ضمن الأحكام الطَلبيَّة» ومنها أحاديث في الأربعين اتوي 
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يُذْكَر فيها المباح مع الأحكام الشّرعية» كقوله صَرَتَةعَلوَسه: (إنَّ الله هَرَض قَرَائْضٌ...) 
إل أن اخدية: 

فالأحاديث الواردة عن البَِينّ صَآَنعَوَسههَ - وهي غير واحدٍ - يُذْكّر في جملتها عَذٌ 
المباح في المكم الشَّرعِيٌ الطّلبيّ 

ومن مواقع ضَعْف علم أصول الفقه: قِلَّة الإحاطة بالمأثور في السّنّة المويّةه أو عن 
السَّلف رِِمَهُمَئَهُ تعالى» مّع ما خالطّه من الاعتقادات الباطلة. 

فَمَنْ كانت له يد في معرفة السّئن والآثار» ثم أوغل في معرفة علم أصول الفقه مع 
رسوخ القدم في علم العقيدة؛ بَانَ له ما كان عليه مَلدًَا العلم من الشّرف والجلال في 
المقيّدات السَّلفيَّة القديمة؛ ككتاب «الرٌّسالة») للشّافعي و الفقية والعنتةا الخطيت؛ 
و«اجامع بيان العلم وفضله» لابن عبد الب و«المدخل إلى السّئن للبيهقيٌ ثم ما آل إليه 
الأمر إلى ضَعْف هذا العلم ومُّداخلَتِه أقوالا من أقوال أهل البدع. 

فيكون حُسْن التَصرف في علم أصول الفقه برد تلك المعاني إلى المأثور عبر ما تعارفٌ 
عليه الأصوليُونء فإنَّ علمَهُمْ مأخودٌ عن مَنْ قبل» وإن داخله الفسادءفهدًا لا يقضي 
بإبطال علم أصول الفقه. كّ| آنتحله من آنتحله. أو بتنحية كثيرٍ من قواعده وأحكامه 
َعم أئها ليبيت اثرئة ديبل المتكل فها وحفاتق الكلنق والآناز :فينو عل كان ف النّاس 
جليلًا لكمال عقولهم وفهومهم, ثم قيّ فإذًا أرَاد أن يُعَاِيّه مَنْ ليس معه مع كمالٍ العلم 
01 عقل؛ أضرٌ بهذا العلم وأضرٌ بالمسلمين. 

والمقصود: أن يعرف طالب العلم أن علم أصول الفقه يُسَيّد على المقيّدات الأصوليّة 
ّي تَنَامَى إليها علم أصول الفقه مع ترقية تلك المُنّّدات بِرَدّها إلى ما كانت عليه 

يق لحتني من عذاء أغزالشنهواط اع 
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واكم الرّابع: النّحريم؛ وهو: الخطَابٌ الشَّرعِييُ الطَّلبِيٌ المقْنَضِي للبَرك أقتضاءً 
لازمًا. 

والحكم الخامس: الكراهة؛ وهي: لطت السو الطّلبيُ المقَئَضِي للتَّرك أقتضاءً 
م 

واكم السّادس: القبول؛ وهو: الخطّابُ الشّرعيٌ الطَّلبيٌ المتُعلّقُ بوضف ما يْتَمِلُ 
وجهَين بمُواققَةِ حكم الشَّرع. 

والحكم السّابع: البُطلان؛ وهو: الخطّابٌ الشَرعيٌ الطليز الملعلى نرم مما يا 
وجْهَين بمْخَالَقَةِ حكم الشَرع. 
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قَال المصَنفْ رحمه الله : 

وَالفِقهُ أَحَصٌ مِنّ العلّم. 

وَالعِلَمْ: تذرقة الوم ل ماهو في الواة 

وَاججَهْل: تَصَوٌرُ النَّيْءِ عل خلافي مَا هُوَ به في 3 

وَالعِلْمُ الصَرُورِي: مَا1َيْهَعْ عَنْ نَظَرِ وَأَسْتِدُلالِ؛ كَالعِلُم الَاقِع بإِحْدَى ا 
الحَمْسٍ - التي هِيَّ السّمْعُ وَالبَصَرٌُء وَالشَّمُ وَالذَّوْقُه وَاللّمْسُ- أو الموَاثُر 

وَأَمّا العِلمُ المكْتَسَبُ فَهُوَ المَوقَوفٌ عَلَ النَظَرِ وَالاسْتِدْلَالٍ. 

وَالتَظرٌ هُوَ الفِكُرٌ في حَالٍ المنْظُورِ فيه. 

والاشيدلال: طَلَت الذليل. 

0 ِل 0 


وَالظرُ: صر يْنِ أَحَدُ هما أَظْهَرُ مِنَ الآخر. 


ير 
3 


اق و أمْرَيِْ لَا مَزِيّة لأَحَدِهما عَلَ الآحَر. 


ا 


م 


مرا هان» | 
زود 6“ عن 


مان و فر سي 


قال الشارح وفقه الله : 
ذا فرغ المصّف رَمَدآلَهُ من بيان حقيقة الفقه وأنّهِ (الأَحْكَامُ السَّرْعِية اَي طَرِيقهًا 
الاجْتِهَادُ)» وعَدّد تلك الأحكاء؛ ذَّكَر النّسبة بين الفقه والعلم؛ وهَدًَا مُتوقّفٌ على معرفة 
معنى العلمء وَلِذّ لك ذكرة: 
فمعرفة العلم آصطلاحًا بعد معرفة الفقه أصطلاحًا تعن على معرفة النسبة بينهما. 
وذكّر أن العلم هو: (مَعْرِفَة المَْلُوم عَل مَا هو ب ف الوَاتِع)؛ فهو يجمعٌ ثلاثة أمور: 
ذخا امود مور اههاء الذووالة. 
وثانيها: ئها مُتَعلّقة بم| يقع عليه العلمٌ؛ وهو شيءٌ ماء وقد عَبَّر عنه بقوله: (الحْلُوم)؛ 
والتّعبير عنه بقول (الشّيء) أحسن هذ لعي فقة رول (امَخْنُوم)؛ ليُعلّم أن الذي يقع 
0 
وثالثها: أن الغيقة مُتعلّقَةٌ بكونها على ما هو به في الواقع, أيْ : ماهو عليه في الأمر 
نفسه. وهي الحقيقة. » فيكون إدراك المعلوم واقعًا بالموافقة يلا في حقيقة حقيقة الأمر. 
َمَرَذ فلك اللرافقة شيكان؛ 
أحدهما: موافقته على ما هو عليه في الحُكم الشَّرعيٌ؛ ككون الصّلوات المكتوبة خمسًا. 
والآخر: مُوافقته على ما هو عليه في الحكم القَدَرِيٌ؛ ككون السّموات سَيْعًا. 
فهَلذًا هو مقصود الأصوليّين بقوهم: (عَلَ مَاهَوّ به في الوَاقِع)؛ أي: في الواقع 
الشرعيٌ» أو في الواقع القدَريٌ. 
هذا هو معنى العلم الذي ذَكّره في أصطلاحهم بعد تين معتى الفقه في أصطلاحهم. 
ثم بين النسية ودين فال ليلا اخ مِنَ العلّم)؛ فالعلم إدراكٌ عام ومن 


: أفراد 
دَلِكَ الإدراك: الفقةٌ المتعلّق بالأحكام الشَّرعيّة الطّلية. 
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فالعلم جنسٌ عام والفقةُ فردٌ من أفراد ذَ لِك الجنسء فالنُسبة بينهما من نسبة الخاصص 
إلى العامٌ؛ فالفقه خاصٌء والعلم عامٌ. 

وكا أنَّ ذو هي التبةٌبيْنَ معنى العلم والفقه أصطلاحًا؛ فهي التُسبة بين معنى العلم 
والفقه شرعا. 

فالفقه شرعًا هو: إدراك خطاب الشّرع والعمل به. 

والعلم شرعًا هو: إدراك خطاب الشّرع. 

فيكون العلم عائّاء فكلٌ إدراكِ لخطاب الشّرع يُسمّى عِلّ) في الشّرع. 

وأمّا الفقه فإنّهِ ختص بنوع من إدراك خطاب الشَّرع وهو إدراك خطاب الشرع 
المقرون بالعمل؛ فقد نقل أبن القة في «مفتاح دار السعادة» إجماع الّلف على أن أسم 
افق لاركون لا يعن الحلء والعم قاد بن عدو سية قاض إل العا : 

فالعلم عامٌ وهو إدراك خطاب الشَّرع وفي جملته حال خاصّةٌ وهي الفقه التي يكون 
فيها مع إدراك خطاب الشّرع لعل به. 

ثم ذكر معنى الجهل؛ لأنَّهِ مُقابل العلم» فمعرفة معتّاه تُقَرّي في النَّس إدراكَ معنى 
العلم» فقال: (وَاجَهْلٌ: تَصَوّرُ الشَّيْءِ عَلَ خلا مَا هُوّ به في الوَاقِع)؛ فهو يجمع ثلاثة 
أمور: 

وهاه اله ضر والتّصوّر: هو أنطباع صورة الشي وق النس, 

والتّعبير ب(الإدراك) هنا هو الموافق للمقام؛ لأنَّ مدار العلم ومُتَعلَاتِِ هو الإدراك. 

وتائيها: اله تصرد لعو فسان التصور كني ثما: 


طن و لف سي 


وقد ذكر المصيّف هنا في حدٌّ الجهل كونٌ مُتَعلّقه هو (شية » وَهَلذا أحسن مما ذَكّره في 
حدٌ العلم بأنَ مُتعَلّقه هو المعلوم ؛ لأنّه لا يتميّز المراد بالمعلوم, لكِنْ إذا قيل: (شيءٌ 
صار جنسًا عامّاء تندرج فيه أفرادٌ كثيرة. 

وثالثها: أنه نَصَوّرٌ كائنٌ على خلاف ما هو به في الواقع 

وتقَدّم أنَ معنى قولهم: (عَلَ مَا هُوَبِهِ في الوَاقِع)؛ أي: في الواقع الشّرعيٌ» أو في الواقع 

وَهدَا هو الذى ذكره الصملت فى حقيقة الجهل مُقابًا العلم» وجعله دالا على معناه. 

والتّحقيق: أنَّ الجهل خالٍ من الإدراك؛ فهو عدم الإدراك. 

ا 0 

أحدهما: جهلٌ حقيقيٌ؛ وهو: عدم إدراك الشََّىءء كمَنْ سُئل: (ما أسم والد النَبِيّ 
0000 

والآخر: جهلٌ ُكميٌ؛ وهو: إدراك السَّيء على خلاف ماهو به في الواقع» كمَنْ 
أجاب على السّؤال المتقدّم فقال: والد النَِيّ صََلَءَلهوَسََءَ هو (هاشةٌ)؛ فهَاذًا عنده 
إدراك» لكِنّ الإدراك المذكور مخالفٌ الواقع 

ويُسمّى الأوّل: جهلا بسيطًا. 

رسكن الال جياه تر كا 

والأَوْلَ: أن يُسمّى الثاني (تخييلًا)؛ لأنّه إدراك شيءٍ على خلاف ما هو عليه في الواقع 

فانّذي قال: (إِنَّ والد النَبَيّ مليوس أسمه هاشمٌ) عنده إدراك لكِنّه إدرالكٌ 
مُتَوَهُم مكذوبٌ لا حقيقة له» فمثل هَلدَا يُسمّى (تخييلًا)» وهو الموافق يلا جاء في خطاب 
الشرعهو انو التكيا: 
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ثمَّ لما فَرغْ من ذكر معنى العلم وبيّنه بمُقابله وهو (الجهل)؛ ذَكّر أن العلم باعتبار 


طريق حصوله نوعان: 
أحدهما: العلم الضَّروريٌ. 
والآخر: العلم التَطريٌ؛ الذي سياه (مُكُتسبًا). 
فيكون حينئلٍ بالنّظر إلى الكسب: أن العلم الصَّروريّ علمٌ مكْسوبٌ بخلاف العلم 
التنظري فإنَّهِ علحٌ مكتسَبٌ. 
ثم بين أنّ العلم الضّروريّ هو: (مَ 1َيَقَعْ عَنْ نَظَر وَأسْيِدْلالٍ). 
وأنَّ العلم التُظريّ: (هُوَ المَوْقُوفُ عَلَ النَظَر وَالاسْتِدْلَالِ). 
وذّكَرَ أن من العلم الصَّروريٌ: العلمُ (الوَاقِعُ بإِخْدَى الحَوَاسٌ الحَمْس - التي هِيّ 
السّمْع وَالبَصَمْء وَالسَّمُه وَالذَّوْقُ وَاللَّمْسُ- أو التََّاثُر)ء ولم يذكر مثالا للعلم التّطريٌ؛ 
ومنه: العلم الواقحُ من دراسة أصول الفقهء فا ينشا عندك من علم تتلقّاه في أصول الفقه 
يُعَذٌ علما نظريّا أي وقع لك عن نَظَر وأستدلالٍ. 
ثم ذَكّر معنى النّظر والاستدلال: 
فالتّظر كا قال: (هُوَ الفِكْرُ في حَالٍ المنظُورِ) إليه. 
وأسلمٌ مما ذكر أن يُقَالَ: هو حركة النَّفْس لتحصيل الإدراك؛ أي: التفكير فيها يُطلّب 
إدراكه. 
والاستدلالُ عنده هو: (طَلَبُ الدّلِيل). 
ويُطلّق أيضًا عند الأصوليّين على إقامة الدّليل على الخصم- أي في المناظرة -» وإرشاد 
السّائل- أي عند الاستفتاء - 
فالاستدلال له عند الأصوليّين معنيا 


مان و فر سي 


أحدهما: طلب الدّليل. 

والآخر: إقامة الدّليل على الخصم في المناظرة» وإرشادٍ السّائل. 

أمَا الدّليل: فَعَرَّفه بقوله: (مُوَالمرْشِدٌإِلَ المَطْنُوبٍ)؛ ومَلذًا أشبة بكونه حَدًا لُغو 
رت | موه 

والمختار: أنَّ (الدّليل): ما يُتَوصَّلُ بصَحيح النَظَر فيه إِلَ مَطْلوبٍ تَضْدِيقيٌ -أي 


00 


6 


كن 


5 
فتَعلّق المعلوم بِالتّمس له حالان: 
أحدهما: إدراك التّقس للمعلوم بوجه ما؛ وهو حمسة أنواع: علمٌّ وأعتقات وَظرء 


تله ووهم. 
والأخرى: عدم إدراكها 1 وهو الجهل. 
َذَّكَر المصّف الظَّنَّ والشَّكّ تتميمًا يا ذّكّره من أنواع الإدراك» فقال: (وَالظَنٌ: تَجْوِيرٌ 


احنين 
50 


8 
5 


ص يْنِ أَحَدَُهما أَظْهَرٌ مِنَ الآحَر. والشلكة وير زُ أمْرَيْنِ لَا مَزِيةَ لِفَحَدِهمًا عَلَ الآَحَرِ)؛ 
والتّجويز هو: الحُكم بالجواز. 
والأظهريّة وعدمٌ المزيّة؛ أي: باعتبار ما يقع في النَّس من إدراك المعلوم. 
وبقي من أنواع الإدراك نوعان لم يذكرهما: 
أحدهما: الوّهُمٌ - بسكون الهاء -. وهو: اا 
أَحَدَهمَا أَظْهَرُ مِنَ الآَحَر)؛ 


فالغل - كما تقدّم -: (تَجْوِيرُ أمْرَيْنِ أحد 
فالأظهرٌ- وهو الرّاجح- الى : : ظَنَاء والمرجوح يُسمَّى: وَهْمًا. 
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نم 
06 


فالوَهُمُ: إدراكُ على حالٍ مرجوحة. 

والآخر: الاعتقاد وهو عند حُذَّاقهم: إدراك السَّيء على ما هو عليه في الواقع إدراكًا 

جاوما يقل التغر: 

ويُمَرٌّقون بينه وبين العلم: أنَّ العلم لا يقبل اتير وأمّا الاعتقاد فَإنَّه يقبل التَغي. 
وفي بِيانِ مضامين مَلذِهِ الأنواع من أنواع الإدراك وما تجري فيه من الأحكام الشّرعِية 

خبرًا أو طلبًا بيان طويلٌ ليس مدا مقامه. 

فإنَّ كاذه الأنواع منّ الإدراك تتناولها العلوم العقليّة والتََّليّة فهي ترجع في مُتعلّقَاتِ 

قار رن لجنو لاق وتيجي ل اينات لسري بكار إن ادنوه انثا سينا 

يصاحب ذَلِكَ من الحاجة إلى اللّسان العري. 

وعلم أصول الفقه أحدٌ العلوم الَّنَي تحتاج إلى آلاتٍ مختلفةٍ في فَهُمها؛ 

منهًا: آلة اللّسان العربيٌ» وآلة العلوم العقليّة» بالإضافة إلى أصل آلة العلوم التَقليّة. 
وكان في الأوائل مركورًا في طبائعهم؛ لكمال عقوهم وفهومهم؛ فأنت تجد أبا هريرة 
هته نا حَدّث بحديث قال: «فَعَمَ الي صَبَاَلَدَعَدَهوَسَلءَ وَحَصَّا ؛ فَهَلذو المعانيٍ 

الأصوليّة موجودةٌ في طبائعهم مركوزةً» وصَرّحوا بها في أحاديت؛ لم يعتّن أحد بِجَمْعِهَا 

منها هذا الحديث الذي ذكرناه من ذكر العام والخاص. 

وما أحسنَ قول صاحب «مراقي السّعود) - وهو العَلّويٌ -» لا ذكر أصول الفقه: 
الحا قل شعت قدا كافك لس بحن 
فإذًا وَعَيّتَ هذا عَرْفَتَ يُقَل أن يُعَبر المرء بعبارة أصوليّة باعتبار ما يجده في نفسه؛ لأنّه 


يحتاج أن تكون سليقته في أصول الفقه رُكِرّت في طَبْعِه. 


عام له ا ا 


فكثيرًا ما نسمع مُتكلّ) يقول: (ظاهرٌ الآية» أو ظاهر الحديث)»» ثم لاترى ما أدّعاه من 
ما الظّاهر مُوافِمَاالمعنى الظّاهر عند الأصوليّن الذي تُبنى عليه الأحكام. 

فعلم أصول الفقهِ علج جليلٌ» كما قالّ أبن عاصم: 

عل اطول افون او «كر اكرن عابهرات 

يعني: رافعٌ له في فَهُم مُراد الله ورسوله صوصل 

فيكونُ عندّه من الآلةٍ في الوقوفٍ عل معاني الكتاب والسّنَّةَ ما لا يكونُ لغيرو مّنْ 
زاغ فى اداع الأجكام قر الكدات 0302© يتترع الشكانا كعات لشت لأ بدن 
عليها خطاب الشّرع الوارد في الكتاب والسّنّة. 

والمقصود من كاذه القَبْسَّة: إيقاظُ النُّوس في احرص على طلب علم أصول الفقه؛ لا 
أنه علمٌ يُعبجَ عنةء فإنَ كل علم يُطلّب يمكن إدراكه مع الاجتهاد وطول الصَّبرء فيا من 
علم يَعْجَرْ عنه مَنْ جعل الله وكيك له قوّة إدراكِ من العقل؛ سوى المجنون. 

لكر الا شا كرت عل تنوكا قن لون شي افده طرق الكتيرء مالقعة لكا قناقة 
والكسولٌ الذي لا يجتهد لا يُدرك ما يُْمله مِنَ العلوم والمعارفٍ. 


تيد 


_ ١ نضحي‎ 6 / 1 
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قال اللمصتف وحمة الله : 


0 5-6 2و لد ا ضٍ 
وَاضول القثهة 3 عَلَ سَبيل الإِجْمَالِء وَكَيْفِية الاسيِدْلَالٍ هَا. 
أَقْسَامُ الكَكام وَالأَمْرُ زُ وَالنَهَىٌ» وَالعَامُ وَالخنَاصٌ وَالحُجْمَلُ وَالْبَيَنُ وَالظَاهِرُ 
5 لكان وَالنَاِحْ والحوة وَالإِجماعَ لا الا ا 
وَالإِباحَة وََرْتِبُ الأَوِلَة وَصِفَةُ الممْنِي وَالمُستَفْتِي وَأَحْكَامُ المجِتَهِدينَ. 


2 ا 


مان و فر سي 


قال الشارح وفقه الله : 

دَافْرَغْ المصَنْف ريَمَهُآَهُ من تعريف أصول الفقه باعتبار مُفرديّه؛ أتبعه بتعريفه باعتبار 
ري 1ن ملة نع اتا العالب وهر ار أنه الإنها ونوا ل وو اقل الوقو ر شل 
سَبِيل الخْمَالِء وَكَيِْيَة الاسْتِذْلَالٍ يبا)؛ فهو يجمعٌ أمرين: 

أحدههما: طرق الفقه على سبيل الإجمال؛ أي: ما يُوصِلٌ سلوكه إلى جنس الفقهه وَمَاذِهٍ 
الدرفيفى قراعة. 

والكضرة كينيّة الاسعدلالها؛ أ صيفة الاسعدلآل يطرق القق هومن حيى تعريتينا 
وتعلنها بخكم مَاء ووقوع التنَعارض بينها. 

وبقيّ أمرٌ ثالث هو قرين لهما؛ وهو حال المستدِلٌ؛ أي صفاته؛ وهو: المجتهدٌ. 

قوذو الأغوى التاق بزفوافق :القع الانعالكةه بر كيلئة الااستعر لالتحال المبعدل )#اشى 
جماع أصول الفقهِ عند جمهورٍ الأصولين؛ لتوقف الفقه عليه. 

والموافقٌ للنّظر هو: الاقتصارٌ علّ كونٍ أصولٍ الفقه هيّ: قواعدٌ الفقه الإجماليّة. 

فالأمران الآخران: منهما ما هو عائدٌ إلى تلك القواعدٍء ومنهما ما يجري ذكْره تَبَعَاء لا 
أصالةَ في كونه من أصول الفقه. 

فمتعلّقُ أصول الفقه هي القواعد فقطء الى يذكروكها باسم طرق الفقه الإجاليّة. 
وتلك القواعدٌ مردودةٌ إلى المُكم الشّرعيٌ الطَّلبِيّ. 

فأصول الفقه آصطلاحًا هو: القواعد التي يُعرّف بها الحُكمْ الشَّرعئٌ الطَّلبىٌ 
الاجتهادى. 

وقَيْدُ (الاجتهاد) موافقٌ لاصطلاح الأصوليّينء الّذين يقصرون الفقه على المسائل 
الاجتهاديّة فقط 


ماع 8 
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وأبوابُ أصول الفقه كثيرة» أقتصر المصئّف على بعضهاء وهو المعدودٌ في قوله: 
نويات اضود لفقَه: أَقْسَامٌ الام وَالأَمْرُ وَالَِّيُ...) إلى آخر ما ذكرء وعَلدًا وِكْرٌ 
ْمَل لحاء باعثه: التَّشويق إليهاء فإِنّ النّمس إذا عرفت الشَّيء تملا أشتاقت إلى معرفته 

وقد جرى على تفصيله وَفق المذكور هنا عدا أمرين: 

أحدهما: أنّه ذكر في التّفصيل أشياءً لم يذكرها هنا؛ منها: (النّضّ)ء و(التّعارض)): 
و[اتتصحاب اال )» وقول المتحارة) قهز لاو غير متكؤرات ف بنقاء الأبعاله وكد 
ذكرهنً في مقام التّفصيل. 

والآخرٌ: تعبيده هنا بشسَيءٍ ل يُحَبّر به في مقام التّفصيل» وهو قوله هنًا: (وَالتَاسِحْ 
وَاَمْسوخ)» فإنه ذَّكره عند التّفصيل بقوله: (وَالنَسْحُ). 


وما ذَكّره تعبيرًا عنه في التتفصيل أحسنٌ ما ذّكّره عنه تعبيرًا في الإجمال. 


يا 


سه مير يت :وم 


92 هش 20# 


ط المصئف رحمه الله : 


جه 1-3 
ع 1 م ع 


ما أَفسَامٌ الكَلَام؛ فَأَقَل مَاءَ يَرَكّبُ مِنْهُ الكَلامُ: آسْيَنء أو 
وَحَرْفٌ» أو فِعْلْ وَحَرْفٌ. 
وَالكَلامُيَنْقّسِمُ إلى أَمْرِء وَكئيء وَحَبْرِء وَآسْتِخْبَار. 
وينْسِمُ أيْضًاإِلَ من وَعَرْض» 0 


101 اآأ0آظ2 


وَمِنْ وَجْهِ آخَرَ يَنقسِمْ إِلَّ حَقِيقَةٍ ا 


قَاحَتِيقَة: مَا بتي ل الاش لعل الوضوقف 
وق لّ: مَا أسْتْعْمِلَ فِي] أَصْطْلِح عَلَيْهِ من المْخَاطَبَة. 
وَامَجَارٌ: مَا جور يه عَنْ مَوْضُوعِهِ. 

َاْحْقِيقة: إِما 7 وما 0 وما عرفِية. 
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تاق أ( أنضان: أوْ تقل أو الا 
َالمَجَارٌ بالريَادَةِ مل قَوْلِهِ؟َ تَعَالَ َعَالَ : ليس كوه قن وو 7 هوََلسَمِيعٌ لْبصِير > [الشورى:11]. 


وَاحَجَارُ بالنقْصَانِ مِثْلُ قَوْلِِ لَه ثم لَّ: سكل لْفَرَيَةَ # [يوسف ل" 
وَالمَجَارٌ بالتَقلٍ َرالعَائَطِ) فِي) يرح مِنَ الإِنْسَانِ. 


ع 


وَالمَجَارٌ بالاستِعارة كَمَوْلِهِ تعَالَ: 9# دار مُرِيدٌُ أن يتفض [الكهف://]. 


حم 


شرح «الورقات في أصول الفقه» 


قال الشارح وفقه الله : 

ذَكَر المصَنْفٌ رَحمَهُنَهُ في هذه الجملة فصلا من فصولٍ أصول الفقه؛ وهو: (أقسام 
الكلام)؛ لأنَّ مبنى أحكام الشّرع على كلام الله وكلام رسوله صََنَعََهوَسلَ وما يُعين 
على فَهُمه: معرفة أقسام الكلام عند العرب؛ فإنَ الشّريعة عربيّة كا قرّره الشَّاطبِيّ في 
«الموافقات»» فلا ينرّعٌ في مَذِهِ الشّريعة بعلم إلا مَنْ كان عنده بصيرةٌ نافذةٌ في معرفة 
العربيّة على أختلاف علومها. 

ومَنْ قَرَأْ كلام السَّاطبِيٌ في تقرير عربيّة الشّريعة» وحاجة المتكلّمِين في أحكام الشّريعة 
خبرًا وطلبًا إلى العربيّة؛ رأى البَوْنَ الشّاسع بين علوم المتقدّمين وعلوم المتأخرين» وهو 
من ذخائر الأبحاث النّافعة للطّالب المُجدٌ الذي يريد أن يترقّى في العلم؛ ويّدرك منه ما 
وراك الآرانز #تريس آر الك شفاع إلى بال هنا نول وإدراك آنواع مختلفة من 
العلوم» من أعظمها: علوم العربيّة. 

فَإنَ مَنْ لم يُدرِك العرييّة تمتنع عليه كثي من معارف الشّريعة» ولذَّلِكَ ذهب مَنْ ذهب 
من أهل الفقو إلى أنَّ مَنْ م يط علا بالعرييّة لايجورٌ له الإفنائ حتّى قال أبو محمد أبن 
حزم: كيف يُوْمَن على الشّريعة مَنْ لا يُوْمّن على اللّْسان العري؟!»؟!4. ومَدًا حقّ؛ لأنَّ 
الشّريعة - ك] تقدَّم - عربيّةٌ؛ فلا يُوْمَن في الإفتاء فيها ومعرفة أحكامها ونَشْر علمها إلا 
مَنْ له معرفة بعلوم العربيّة. 

وقد قَسّم المصنّف الكلام بالتّظر إلى ثلاث أعتبارات: 

أوَّها: تقسيمٌ الكلام باعتبار ما يتركّب منه؛ أي: ما يُؤلّف منه الكلام في جمَلِه. 

وثانيها: تقسيم الكلام باعتبار درل أي: معناه الذي ذَلْ عليه. 

وثالئها: تقسيم الكلام باعتبار أستعماله؛ أ ما يراد منه من المعنى الْدَ عل له 

فأمًا التّقسيم الأوّل - وهو أقسام الكلام باعتبار ما يتركّب منه - فهو المذكور في قول 
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العف قا قا اتبيه كاوه نيان 
ات 
فأقسام الكلام باعتبار ما يتَرَكّبٍ منه أربعة: 
أوَّها: كلام مُرَ 0 من سويز لقعو (الدية التصتبيعة): 
وثانيها : كلام مُرَكَّبٌ من فعلٍ وأسم؛ تحر راد الك ): 
وثالثها: كلام مُرَكّبٌ من حرف وآسم؛ ؟ نحو: ا 
ورابعها: كلامٌ مرَكَّبٌ من حرفٍ وفعل؛ نحو: (ما قَام). 
هَل أقسام ما يتركّب منه الكلام. 
والتّحقيق: أن القسمين الأخيرين يُوْوٌّلان بها يرجع [لالفيدين الأرلان. 
فأصل تركيب الكلام عند العرب: 
- يكون تارَةً من أسمين. 


- ويكون تارة أخرى من أسم وفعل. 
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وما وقع ظاهره على خلاف هذا يُوَّوّلَ إليهما - أي يُرَدُ إليهها - تقديرًا. 

فالكلام الذي تقدَّم في قول: (يا ربّ) أو قول: (ما قامَ)؛ مما صورته الشذّاهرة (حرفٌ 
وأسمٌ) أو(حرفٌ وفِعلٌ)؛ يُرَدُ إلى ذينك القسمين المذكورين على وجه التّقدير. 

فيُقَدّر من الكلام في القسمين الثالث والرّابع ميقع وَفْق الأوّل والثاني. 

ال رس ا ل ار ركيم 
(وَالكَلامُ يَنْقَسِمُ إلى أمْرِ وبي وَحَبرِ وَآَسْتِحْبَار...) حتّى قال :(وَقَسَم). 

والاستخبار هو: الاستفهام؛ ومعناه: طَلَبُ الخبر. 


ري 0 :1 


شرح «الورقّات في أصول الفقه» 


والقسّم هو: الحلف باليمين. 

والتّحقيق: أنَّ مَذِهِ الأشَاتَ الي ذكرمًا يجمعُهًا القَولُ بأنَّ الكلامَ باعتبار مدلوله 
نوعان: 

اعدهاء لقي وهو كَرليلدمهالصدى أوالكذب. 

والكغر: الانشاء» وهو كول لايلزمه الصّدق أو الكت 

ايارو الأياك التي اتعرسا عائنها يرج إل الإلشام اجا كردم الامزه وانوي 
والاستخبار, والنّمنّيء والعَرْضء والقَّسَم؛ كله بريقة إلى الإنشاء» ويقابلُه: ما بقي؛ 
وهو: الخبر. 

فالكلامٌ عند العرب باعتبار مدلوله: يكون تارةً خبرّاء ويكون تارة إنشاءً. 

والعبارة المْبيّنة حقيقة الخبر والإنشاء ما أختّلّفت فيها الأنظار» وأحسنٌ المسالك في 
لكهوها تكوناد إن قر نر اوعد لتاق أو الكتييووان الاتشا هر قرالا 
يلزمه الصّدق أو الكذب. 

وهاتان العبارتان اللّتان هما منتهى التّحقيق في الإنشاء والخبر؛ هما لابن الشَّاطٌ المالكيٌ 
في (مختصرو) لكتاب «الفُروق»» ثم أتتحلهًا منه أحد المتأخَرِينَ من أهل البدع, ون 
كتابًا في تقرير مداه فأتى فيه با يدل على موافقة ذَلِكَ لمتتهى التُحقيقٍ» وأصلٌ كلامه 
مأخودٌ عن أبن الشّاطٌ المالكيٌ. 

وأمّا التقسيم لحر سر ضر اس سوس سوم 
(وَمِنْ وَجَهِ آخر ين يَنقسِمُ إِلّ حَقِيقَةٍ وَححَازِ). 

اف الل م اله ل ا وَقِيلَ : 
مَا أسْتْْولَ فِي) أَصْطْلِحَ عَلَيْهِ مِنَ المْخَاطَبَةِ). 


مان و ف سي 


والتُعريف الثاني كالبيان للأوّل؛ ف أَصْطّلِصَ عليه من المخاطبة هو: موضوعه؛ أي: ما 
جعِل له الكلام من المعنى» فالموضوع يُطابق ما أَصْطْلِصَ عليه من المُخاطبة. 

فتكون الحقيقة أصطلاحًا: ما أستّعمِلَ في ما أصطّلِح عليه من لسان المخاطبة. 

ثم عَرّف المجاز بقوله: (مَا تَجَوٌرٌ به عَنْ مَوْضُوعِهِ)؛ أي: ما تُعُدي به عي جُعِل له في ما 
أصطّلح عليه من المُخاطبة؛ فهو مُعَدَّى عن ذَ لِك المعنى. 

فيكون المجاز أصطلاحًا: ما أستُعوِلَ في غير ما أَصْطْلِمَ عليه في لسان المُخاطبة. 

ثم ذَكّر قسمة الحقيقة ثلاثة أقسام: 

انها اللفقيفقة اللخ كةو ويف دنا مستي ل قينا ديد لمعي من لبياة قاطي ل 
اللّغة. 

وثانيها: الحقيقة الشّرعية؛ وهي: ما أستُعوِلَ في ما أصطلح عليه من لسان المُخاطبة في 
اصرق 

وثالئها: الحقيقة العُرفيّة؛ وهي: ما أستْعمِل في ما أصطّلِح عليه من لسان المخاطبة في 
العرف. 

فالحقيقة دائرةٌ بين مذ الأقسام الثّلاثة: 

تكو كاز مردودة إل اللغةة أ لبان العرب: 

- وتكون تارةً مردودةً إلى الشّرع» أي: ما أستّعمِلَ في خطاب الشّرع من كلام الله 
وكلام رسوله صََِدَمعلِوسَامَ. 

- وتكوق ثارة مردودة إلى :ها استعمل فى لسان الناسن ما تعارفوا عليه وضار خاريًا 


ثم ذَكَرَ قسمة المجاز أربعة أقسام: 
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أَوّها: عاديا نادة) رس لسكوله تكال: اليس علو شي 6 [الشورى:11]). 
وَكَانيهَا: المجَارُ بالتقُصان؛ أي بالحذف. ومَمّل له بقَؤله تَحَالى: (وَسَكَلٍ الْمَرَيَة 4 
الووسف 1 ]). 
وكَالتُهًا: المُجَارٌ بالتقْل؛ ومثل له بقؤْله : (ك2العَائَطِ) في يحْرَحُ مِنَ الإِنْسَانٍِ). 
وَوَابشهاك] لكا ١‏ بالاشععارةة وهر النسما ها ياود لستواه كان : 9 جدارا 
ب نَقَضُ #6 [الكهف ا . 
تكوو الا قا الا ني مها كايا المجاز بالكلمة. 
فبناء المجاز يرجع إلى أصليّن: 
أحدهما: المجاز الإسنادئٌ؛ وهو المتعلّق بتركيب 0 فملالخملة. 


و 0 
تريك أن 


والآخر: المجاز بالكلمة؛ وهوالمتعلّق بالمفرد.ء فمحله: الكلمة. 

وعد لافيت الأقسام الأربعة الذكورة والتسقيق: 3 مجاز الكلمة أقسامٌ ثلاثة 
مجارٌ بالزيادة» ومجار بالحذف, ومجارٌ بالاستعارة. 

لا مجاز التقل: فإنّهِيَحْمُهها وليس قَسي)للهاء فالواقمٌ في مجاز الزّيادة» أو الحذف. أو 
الاستعارة؛ هو تَقَلٌ؛ يقل فيه الكلام من معنّى إلى معبّى آخر. 

وقد مَدّلَ المصنف للأقسام الأربعة في كلامه بأربعة أمثلةٍ: 

فاتا العال الأول فذكره لجال الأيادة» وهو قولنه تماق 8 ليش كرون ك7 
اورف الدويياة د كه أن فاكر هذا المقال يريك أ أضل الكلاة: (ليسن عيذ 
وَآذَ (الكاك) حيعز زافدة كلهم عل القولبالأيادة» آنا لواقرت يمعنالها 1 مدل 
على تفي المثل. 

فلو قَدّرنا (الكّاف) بمعتامًا - وهو (مثل) - صارت الآية: (لَيْسَ مِثل مثلهِ شَيْءٌ)؛ 


طن و مر سي 


فالتّمَي هنا مُسَلطُ على مثل المثل» وعندهم أنَّ الآية يُراد بها تفي اللثل. 

تاجناهوا إل الشول يوان (الكناف) ها زاف :: اسع لم سار يكو ف لمعت 
الصّحيح. 

والرّدُعل ذَّلِكٌ: بأنَ تفي مثلّ المثل أقوّى في تفي المثل من الاقتصار عليه فإنَّهِنَقَى 
مِثْل المذْل لانتفاء المذْل أصلاء فكيف يكون للشّيء مثل مِثل وهوّ لا يُعلّم مثْلة؟. 

وأحسن من مدا المذهب الذي سلكووة أن تقال: إن (الكناق )هنا صلة لتقرية لمعن ؛ 


أى: لعقرير فعتى تفى المثل عق اللذ سبحائه وَتَعالّ . 
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وأمّاالمثال القّانٍ الذي ذَكَره لجاز التصاك؛ وقد كوالته: #وسكَلٍ لْمَرَيَةَ * 
اوسع ا فاللسعرل يهنا اسيك الأرتئة والد ور العى تكنو نااسسهنا القريه يرو ] السعول 
المقصوةٌ بالشّوال هم: أهل القرية السّاكنون تلك الذور. 

فتقدير الكلام: (وََسْأَل أَهْلَ القَزيّة)» ثم حُذِقَت كلمة (أهل). وأَبْتِيّت كلمة (القرية)؛ 
لأنَّ القرية لا تكون قرية إلا بوجود أهلهاء فإئّا سّميت (قريةً) من التّقري؛ وهو: 

وآأمًا المثال اثالث فدّكّره لمجاز التَْل؛ وهو قوله: (5ّ2الغَائِطِ) فيا يخْرُحُ مِنَ الإْسَانِ)؛ 

إن العرب استقبحت أن تبعل ينا يخرح من الإنسا أسماه استشغبانًا له» وجعلث له 
أسم المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة» فعند قضاء الحاجة يُقصّد الغائطً؛ وهو: 
السبع نهر الأرمن. 

فسموا الخارج باسم المكان الذي تُقضَى فيه الحاجة؛ استقباًا وأستخيائًا أن يجعلوا 
للخارج أسم| يختص به. 

وأمًا المثال الرابع الذي ذَكّره لمجاز الاستعارة: فهو قوله تعالى: 2# جدار ريا 95 
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فض َقَضُ ## [الكهيف :007]؛ أي : جدارًا يريد أن يسقط ويبوي. 
فجعل للجدار لما كان مائللا صفة الحيّ وهي (الإرادة)» فجيل للجدار لا أراد أن 


017 41 


هوي ويسقطً كأنّهِ بمنزلة حي له إرادةٌ فهو لميله يريد أن ينقضّ؛ أ أي يريد أن يقع 


3 


ويسقط. 

وكلدًا الذي ذكرناه هو وجوه دلالة مّلذه الأمثلة على ما قرّره من معاني أنواع المجاز 
الى د رسويي انك ميزه أنراء الجا الكل 

وشيق أتاخرفت أن اللحقيق: أن عاذ لتقل عوروعا انحاو كاه ليس فس لهذة 
الأقسام المذكورة. 

بقيّ من المسائل الطُّوال : تقرير وجود المجاز أو تَفْيِه والّذي يكم به : عدم إطلاقٍ 
القول بإثبات المجاز مطلقّاء ولا بتفيه مطلمًا. 

إن الول وإقنات: التبداق مطلةا بيه 1137 » التسعلفه و مواعية لعطه يان الجا لا زراذ 
فيها؛ ومن ذَلِكَ: آياثٌ الصَّفات وأحاديثها؛ فإنَّ أبا عمرَ بن عبد الب المالكي تقل إجماع 
الصّحابة والتّابِعين في كتاب «التّمهيد) على أنَّا على الحقيقة» وأنَّ المجاز لا يجري فيهاء 
فحينئلٍ يمتنع القول بوقوع المجاز مطلمًا. 

وكدَّلِكَ يمتنع القول بتي المجاز مطلقًا؛ فإذقن 3 كلام العرزي ورغ ستيب 
فيه» وعرف المنقولٌ عنهم في الأشعار والخطب؛ لم يسعه أن يقول بِنَفي المجاز. 

ولو قال به - وهو من دهاقنة هذ قنة مَلذَا الباب - فإنّهِ يجد في نفسه ضرورةً لإثباته. دَعَنّهُ إلى 
أذ سق ١‏ سارك فهاة] نف تاه ( اناوه )جنر ا عل اللتقيفة لكر 6لذا عاذ 
الْذَي يوجِدُ في تلك الأصناف من كلام العرب شعرًا ونقرًا لا يمكنٌ معه أن نقول بأنَ 
المجارَ يُّقالُ به مُطلقَاء ىا أنَّنا لم ننفه مطلقًا. 


مام ةن 


وأحسنٌ المسالك هو: القول بإثباتٍِ المجاز عند وجود القريئّة الدَالَّة عليه» فإن لم توجد 
اليد النكى: لجان وتدبر فقول اناق تي لقيو لذ كرو ل نا ليفة العو تله 
باقتضابء ثم بَسّطه في «الرّسالة المدنيّة)» وهي من آخرما ةا فكأنّ متتهى 
قوله رَِمَهْالنَهُ إلى القول بإثباتِه على عدا الوجه. 

رذع نج ور ني قو ننه قن اع وو دافاو اق ادر ليان 
كاذه المسألة هُمْ من علماء أهل الشّام. 

كيين الطاركم عزنل ها تلو ا لقنا :آثر سوا راك تجا ولحو عا 
جلالة كاذه المسألة» وعِظّمِهاء وكبير أثرها في كلام الشّرع وكلام العرب. 


شرح «الورقّات في أصول الفقه» 


قَال المصَنفْ رحمه الله : 

وَالأَمْرٌ: أسْتدْعَاءٌ الفِعْل بالقَولٍِيمَنْ ُو دُونَهُ عل سَبِيلٍ الوجُوبٍ. 

وَصِِعَنةُ: أفعل. 

وَهِيّ عِذْدَ الإطلاق وَالنَجَوّدٍ عَن القَرِيَةِ تَحْمَلُ عَلَيْهِ لاما دل الدَِيلُ عَلَ أَنَّ المرَاد ِنْهُ 
النَدبُ أو الإتاحة. 

وََايَقْئَضِي التَكْرَارَ عَلَ الصّحِيح؛ إِلَامَا َل الدَلِيلُ عَلَ قَصْدٍ التَكرَار. 

يَقَنَضِي الفورٌ. 

وَالأَمْرُ بإيجَادٍ الففغل: أَمْرٌ بوه وبا لا يم الفخلٌ ِل به؛ كَالأَمْرٍ بالصّلَاة: آَم بالطّهَارَة 

المْوَديَة إِليّْهَاه وَإِذَا فْعِلَ بَخْرّحٌ المأمُورٌ عَن العْهدَةٍ. 
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قال الشارح وفقه الله : 

كو ال ا ل ال ناعرو شوك شو لقنو قفون لحرا 

وبَيّن معناه المراد عند الأصوليّين فقال: (وَالأَمرٌ: أسْتِدْعَاءٌ الفِعْل بِالقَوْلٍ...) إلى آخر 
ما ذكّر. 

وهو يجمع أربعة أمور: 

أوّها: أنه أستدعاء الفعل؛ وله معنيان: 

آاخزهاء الطالب حتصول الفعل.. 

والآخر: أنّه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله. 

فالأوّل جار على طريقة أهل السّنة والجماعة بالنّظر إلى لسان العرب. 

والثّان جار على طريق الأشاعرة وأشباههم الرّاعمين أنَّ كلام الله بلا حرف ولا 
2 

والراقق سين للح هن و لاز لكو]ة كان التكامورة زرهات (الأمر) مين الأصبر لين 
ونون امعان 

وثانيها: أنَّ أستدعاء الفعل يكون بالقول؛ أي بالتّظر إلى أصله؛ فإنَّ الأمر قد يقع بغير 
القول؛ كالكتابة والإشارة» وهي تابعة للأصل المذكور من كون الأمر يكون بالقول. 


وثالئها: أن أستدعاء الفعل بالقولٍ يكون مُوَجَّهًا إلى مَنْ هو دون الآمِرِ؛ أي: مَنْ هو 


ض ا ىم 
4 


و 5 


أقل منه رُتبة وهي مُتحققة في الأمر الشّرعيٌ؛ فالآمِرٌ به هو الله والمأمور فيه هو عَبده. 
ورايعها: انز ركورة ١‏ [لقاعل وسيل :لز جوع ا ايق رو ندا عارور اانه نه 
وملذا على مذهب القائلين بالكلام التَمْسِيٌ القائم بذات الله؛ فالأمر والنّمي لا يدلّان 

عندهم بنفسهم| على مراد الله و إنَّايُدَلّ عليه با يَُير عنه. 


ولا يريد هوّ ولا غيره بقوله: (عَلَ سَبيلٍ الؤجوب) أنه ادمنه الوجوب. 
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فَإئَّم يذكرون مَذِهٍ كلمن ادي ايكناء لم وريدوة طني ان قد طليدر وي 
عنله. 

والمختارٌ: أنَّ الأمر هو: خطاب الشّرع المقتضي طَلَب الفعل. 

ثم ذَكر المصبّف صيغته» فقال: (وَصِيعَتهُ: أفعل). 

و(الصّيغة) لما معنيان: 

أحدهما: ما هو عبارة عن الأمر, لا الأمر نفسّه. 

والآخر: ماهو الآمر نفسه. 

فالأوّل على طريقة المخالفين القائلين بالكلام التَفْسيٌ. 

والثّان على طريقة أهل السّنَّة. 

ف(الصّيغة) عندهم هي الأمر نفسُه بالنّظر إلى ما تعرفه العربُ في كلامها. 

فقوله هنا: (وَصِيعَتهُ: أفّل) - على مذهب أهل السّنة -؛ أي: هي الأمر نفسه. 

وصِيّغ الأمر نوعان: 

أحدهها: صِيَعْ صريحة؛ وهي التي وُضِعَت له في كلام العرب؛ وهي: (أفعل), 
وولتَفعلٌ)» و(آسم الفعل)» و(المصدر). 

وأقتصر المصنّف وغيره على صيغة (أفعل)؛ لأنَّها 


ِ 
| 


م الباب وأصله. 

والآخر: صِيَعُ غير صريحةٍ؛ وهي التي لم تُوضع للأمر في كلام العرب ووجِدّت له 
كدَّلِكَ في خطاب الشَّرع كَمَدّْح فاعل فِغْل في كلام الله أو كلام رسوله موس 
فإلهيفيد الأمن: 

ولابن القيّم في «بدائع الفوائد»» والأمير الصَّنعانيٌ في شَرْح منظومته في «أصول الفقه» 


قَضْلٌ حافلٌ في بيان صِيّْ الأمر غير الصّريحة» وكلامُهم| من ذخائر الأبحاث. فإنّه َل مَنْ 
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تَعَرَّض لهذا من الأصوليّين. 

ثم ذكر المصنّف ثلاثة أمور تقتضيها صيغة الأمر: 

اناا ان ضيف الأدر در عَلَيْهِ)؛ أي: تفيده عند الإطلاق والتَّجرّد من القرينة 
الصّارفة النّاقلة للصّيغة عن ذَلِكَّ وهوّ المذكور في قوله: (وَهِيَّ عِنْدَ الإطّلَاقِ وَالتَجَردٍ 
عَنِ القَرِيئَةتَحْمَلُ عَلَيْه إَِّامَا دل الدَّلِيلُ عَل أن المراد مِنْهُ الّدبُ أو الإجَاحةٌ). 

قمراد دروزال" لبه): القرردة الصارفة؛ فإن قوفن يكن زالد لبل: 

وثافهاء ماله يفصي التكررن أي [ا اتاتب مر الغبله لئان نامز 1 سد 1ه 1 يدل 
دليلٌ على طلب التّكرار» وهو مذكورٌ في قوله: (وَلَا يَقْتَضِي التَكْرَارَ عَلَ الصَّحِيح؛ إِلّامَا 
دل الدَّلِيلٌ عَلَ قَصْدٍ التَكْرَارِ). 

وثالثها: أنه لا يَقَضِي المَوْرَ. 

والفوريّة هي: المبادرة إلى الفعل في أوَّل وقتٍ الإمكان؛ وهو مذكور في قولِه: (وَلا 
يَقَتَضِي المَوْرَ). 

والرّاجح: أنه يقتضي الفوريّة. 

ثم حَتَم بمسألتين من مسائل الأمر: 

المسألة الأولى: في قوله: (وَالْأَمرُ ياد الفخل: أَمْرٌ بو وَب) لا يَيمُ الل إلا به كَالأَمْرٍ 
بالصَّلَاة: أَمْرٌ ِالطّمَارَة الموَيةٍ إِلَيْهَا)؛ أي: أنَّ الأمر بالمقصّد يتضمّن الأمر بوسيلته 


٠ 
ير‎ 


هه 


كالطّهارة بالنُسبة إلى الصّلاة؛ فالصّلاة مَقِصَدٌ مأمورٌ بهاء والطّهارة وسيلتها؛ فهي شرطٌ 
من شروطهاء فتكون الطهارة مأمورًا مها للأمر بالصّلاة. 
وعَبّر عنها أكثر الأصوليّن بقولهم: (ما لا يتمٌ الواجب إلا به؛ فهو واجبٌ)» وما جرى 


عليه المصنّف أكمل؛ ليندرج فيه التّفْل أيضًا. 
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فالقاعدة تشمل المأمور به فَرضًا وتَفْلَاه فحينئذٍ تكون: (ما لايتمٌ المأمورٌ إِلّا به؛ فهو 
آمو يه )هوهو ممق اللفظ الذي ذكيةالممفت» 

والمختار: (أنَّ ما لا يتخ الفعل إِلّا به) نوعان: 

أحدهما: ما هو في وَسْع العين و ندوف >الطبارةبالئسية إل القاذة: 

والآخر: ما ليس في وسع العبد وقدرته» كدخول الوقت بالنّسبة إلى الصّلاة. 

كان هن )لأرّل4 قهو امامو ية ييكا لكف :وما كان مخ النان فليين مامروا بده لأنه 
لا قُدرة للعبد على تحصيله؛ فالطّهارة يقدر العبد على تحصيلها؛ فيُؤمر بهاء وأما دخول 
الوقت فلا يقدر العبد على إدخال الوقت؛ فلا يَوْمَر به. 

والمسألة الثّانية: في قوله: (وَإِذ قعِلَ يخْرُحُ المَأمُورُ عَن الحُهُدَة)؛ أي: إذا متيل الأمر 
خرج العبد المأمورزٌ من العهدّة. 

والخراه يفرويحه مق الخهةؤنيراءة زككه بوسقوط الطلب عسو ف كر كه مشعرل 
باللأموع ولا تطالكايدة فاه أسقطة الأوسال: 

وشرطّه: أن يكون فِعْلّه الأمرّوّفق الصّفة الشّرعية» فإذا فَعَله بغير صفته الشّرعيّة م 
تمقط عه الطلي ولاك نهذ تنه كفني ل وان التقدر صل الدوى ركشيو قا ذتنه 
مشعرل عا اليه لأنَّ صلاتها ركعتين حال الإقامة في دار الحضّر من مقيه لا 
تصحٌ» فلم يقع الامتثال هنا؛ لأنَّهِ م يأتِ به وَفق صفته الشّرعيّة. 
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قال المصتف وحهه الكل 
الذي يَدخل في الأَمرٍ والتهي؛ 
وها لا يدل 


يَدْحُلُ في خطَاب اللّه تَعَالَالمؤمنُونَ. 

وَالسّاهِيء وَالصَّبِي وَالَجْنُون - غَْدُ دَاخلِينَ في الخطاب. 

وَالكْفَارُتحَاطبُونَ بفُرُوع الشَّرَائِع وبا لائصِحٌ لابه وَهُوَ الإسْلَام؛ لِمَوْلِهِتَعَالَ: 
2 3 حك © ذا وَأرَنَكُ مت ) ألْمُصَلْينَ 6 لمث :؟؛ 0 


ل نعل 
7 


سه مير يح :“يوم 
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قال الشارح وفقه الله : 

عَقَد امُصيّف رمَهأكَهُ ترجمةً هي إحدى الاجم الثّلاث الواقعة في كتابه: 

والثانية: في قوله: (الْأَهْمَالَ). 

والكالعة: في قوله: (قصل في التعارض). 

وما عدا مَذِه الاجم الثّلاث مما ضُحِدّت به تُسَحْ الكتاب المطبوعة؛ فهي من تصدّفات 
اللاسيفين او اماشريوة فالمصّف ترك كتابه عُفْلّا من التّراجمء إِلّا في هَلذِهٍ المواضع 
الغّلاثة المذكورة. 

والمقصود بِذِه المّرجمة: مَعْرَِةَالمحَاطَبينَ بالأمْر والنّهْي؛ أي: المُُوجّه إليهم با يُوْمَر به 
وينهّى عنه شرعا. 

وَهُمْ قسمان: 

القسم الأوّل: مَنْ يدخل في الأمر والتّمي. 

والقسم الثّاني: مَنْ لا يدخل في الأمر والنّمي. 

وذِكْر الأمر والنّهي خرجَ مخرج الغالب؛ فيدخل فيه بقيِّةٌ الأحكام التُكليفيّة 
والوضعيّة. 

فأمًا القسم الأوّل - وَهّمِ الدَّاخلون في الأمر والنّهي- فَهُمُ المذكورونً في قول 
المصيّف: (يَدْحلٌ في خطاب الله تَعَالَ الموَِنُونَ)؛ ومُراده ب(خطاب الله تَعَالَ): خطاب 
الشوعه وحص هو وغيرُه خطاب الله بالذّكْر باعتبار كونه مُبتداً التنّشريع» وجعل غيره 
منه؛ ككلام رسول الله صََِلَمعَِنهوَسَلر والإجماع؛ لأئّهها معلا كذَّلِكَم - أي من الشّرع 
- بِجَعل اللّه لا. 

فالمؤمنون الدَّاخَلون في خطاب الأمر والنّهي هُمُ المّصفون بوصفين: 

أحدهما: العقل. 
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والآخر: البلوغ. 

فالمراد ب(المؤمنين) هنا: مَنْ عرف منهم يعقل وَبَلَعَ. 

ف(أل) عهدية» لا تتناول جميع أفراد المؤمنين» وتختصٌ بِمَنْ كان منهم مُتّصِهًا بالعقل 
والبلوغ. 

ومَدّان الوصفان - العقلّ والبلوغ - يُسمِّيهما عامة الأصوليّين ب(التكليف)؛ 

فالمْكَلّف عندهم: هو العاقل البالغ. 

وعُرادهم: مَنْ صار محلا للأمر والنّي. 

وذَّكّر المصيّف «المؤمنين) ولميَقل: (الكَلّفِينَ)؛ ليَخْرْجٍ خطاب الكمّار بالشّرع؛ فإنّ 
خطاب المؤمنين المنَصفين بالعقل والبلوغ مُتَمُقٌ عليه أمّا خطاب الكمّار بالشّرعَ ففيه 
خلاف سيأ ذكره. 

وأمّا القسم الثاني - وَهُمُ الّذِين لا يدخلون في الأمر والنَّهّي- قَهُم المذكورون في قول 
المصتّف: (وَالسَاهِيء وَالصَّبِي وَالمَجْنُون - غَيْرُ دَاخلِينَ في الخطّاب)؛ أي: لا يتناولهم 
الأمر والتّمي. 

ومُراده ب (السّاهِي): النّاسيء والتُسيان: ذُهول القلب عن معلوم له مُتَقرّرِ فيه. 

وأمّا الصّبِيّ: فهو: الذي ل ويلك: 

وذِكْر الصَّبيّ خرج مخرج الغالب؛ فمثله الصّبيّة أيضًاء فالصَبِيُ والصَّبيّة وصفان لَنْ ل 
في 

والبلوغٌ هو: وصول العبد حدٌّ المؤاخذة شرعًا بكتابة سيّكاته. 

كن نياك تسن لعن مك موده أطياة مو التدر سر العم نصييدا الكتي» 


و 01 2 


4 
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وإذا عمل سي 


شرح «الورقّات في أصول الفقه» 


فَهوٌلَاءِ اللافة (النّاسي- الذي سياه ساهيًا » والصَّبِيٌ» والمجنون) لا يتناوطم 
خطاب الأمر والنّهيء لا فرق بين ذَكّرهم وأنثاهم. 

ثم دكَر المصنّف مسألةَ خطاب الكمّار بالشّريعة فقال: (وَالكُفَارُ تحَاطبُونَ بفُرُوع 
الشَّرَائِعء وبا لَائَصِحٌ لايد وَهُوَ الإسْلام). 

والفروعٌ عندهم في مدا المحلّ هي: الأحكامٌ الطّلبيات العَمَليّات. 

ومقابلّها: الأصولُ؛ وهيّ: الأحكامٌ الخبريّات العِلْميّات. 

فالأضولون يكسَموة الدين أصبو لا وفروعًا: 

ذ(الأصول) عندهم هي: الأحكام الخبريّة العلميّة. 

و(الفروع) عندهم هي: الأحكام الطَّلبيّة العمليّة. 

ل 

وتلك القسمة في أصلها وما رُنّبِ عليها؛ لا ثلائم الوضع الشّرعيّ للأحكام؛ 

فإنّهِ قد يكون الشَّىء من باب الطَّلبيّات ويكون أصلًا؛ كفرض الصّلوات الخمسة. 

ويكون الشَّىء من باب الخبريّات ولا يبلغ كوثّه أصلًا؛ كرؤية الكمار رهم في الآخرة. 

ومن هنا ذهب جماعة من المحمّقين إلى إنكار هَلدًا التّقريق بالمعنى المشهور عند 
الأصوليّينء ومنهم: أبن تيميّة الحفيد» وصاحبه أبو عبد الله آبن القي 

ولا يُنكر ذو معرفة بالشَّرِع أن أحكامه على مراتبّ مختلفة» لاضَيْر في جَعْل بعضها 
أصولًَا وبعضها فروعًَاء لكِنّ الصَّيْرَ في مُتَعَلّق ما مجْحَل أصو ا أو فروعًا. 

فِامتّعلّق المشهورٌ المذكور آنقَا وما رُتّب عليه من أحكام في التُكفير والتَأئِيم؛ لاايصحٌ. 
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وَيِضِحٌ أن ثقال: (الدّينَ أضول وفروع)ء وَعَمّل الأضول والفروع عل معت مععد نه 
فرعا 

وأحسن المعاني المُعْتدٌ بها شرعا في مدا المقام: 

- أنّ الأصول هي: المسائل الَّنَي لا تقبل الاجتهاد منه. 

- والفروع هي: المسائل المي تقبل الاجتهاد. 

ويكون في كلّ واحدٍ منه) ما هو من باب الخبر وما هو من باب الطّلب. 

والمسألة المذكورة هنا - وهي: خطاب الكمّار بالتّريعة - هي وَفْق أصطلاحهم 
المشهورء وأختار المصيّف: أنَّ الكمّار تخاطَبون بفروع الشّرائع وبا لاتصحٌ إلّابه - وهو 
الإسلام -؛ ومَلدًا أحدٌ الأقوال المشهورة في المسألة. 

والرّاجح: أن الكمّار تابون بالشّريعة كلّها أصولا وفروعَا فمحلٌ لمكم بالمخطاب 
ومُتعلّقه هو الحكم الشَّرَعيٌ؛ الذي يكون تارةٌ في باب العلميّات الخبريّات» وتارةً في باب 
الطلتاتك العملانت. 


د 


3 ع الى 
د م 
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قال اللصتق وحمة الله: 


0000 ل رو ا و لد - ا لاف ا امو ب 2 
وَالامْر بالشيء تبي عن ضِدوء والنهي عن الشيَءٍ أ بصا 


مان و فر سي 


قال الشارح وفقه الله : 

ذَكَر المصئف لَه انَّهُ في مَذِهِ الجُملة مسألة تتناول الأمر وتتناول النَّهْيّه ولهَدًا جعلّها 
متوسّطة بين الأمر والنّي؛ ففيها: ذِكْرٌ للأمرء وفيها: ذِكُرٌ للنَّهِي؛ فجعلها متوسّطة بين 
مباحث الفصلين. 

فقال عند ذِكُرها: (وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ بي عَنْ ضِدَّو وَالنَّهْيُ عَنِ الشّيْءِ أَمْرٌ بضِدٌَِ)؛ أي 
إذا أَمِرَ بشيء شي عن ضِدّه وإذا ني عن شيءِ ا لتلازمه)؛ فالأمرٌ عين لني 
فالأمر هو نفسه النَّهِّ وملدًا على مذهب القائلين بالكلام النَمْسِيّ المُخالف لما دَلّ عليه 
الكتاب والسّنّ؛ِ من أنَّ كلام الله بحرفٍ وصوت. 

فعلى مذهب مَؤٌلَاءِ: يزعمون أنَّ الكلام قائمٌ بذات الله؛ أي كالشَّيء الواحدء يُعَرٌ 
عنه بلفظٍ فيكون أُمْرَاء يعبر عنه بلفظٍ فيكون خبيًا. 

والمحَبْر عنه عندهم هو: جبريل عَلَتَهاَاضَكْواسَكم» وقيل: هو عبد عسل 
وقيل غير ذَلِكَّه على ما هو مبسوط في كتْبهم وتآليفهم. 

ومذًا الذي ذكروه لا يَنْقَقَ ولا يروج على طريقة أهل السّنَّهَ والجماعة. 

فالصّحيح: أنَّ الأمر بالسَّيء يستلزم التّهي عن ضِدّهء وأنَّ النّهي عن الشَّيء أَمْرٌ 
بضدّهء فليس أحدهما عينٌ الآخرء لكنّه يستلزمه في الوضع الذّْويٌ والشّرعيٌ. 
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قَالَ امصئف رحمه الله : 

موقو قن اف وى * م نه الع 3 م عد 2 

وَالنْهَىُ: أسْتِدْعَاءٌ الك بِالقَوْلمَنْ هُوَّ دُوهُ عَلَ سَبِيلٍ الؤّجُوبء وَيَدُلَ عَلَ قَسَادٍ 
المنهى عن 


ل مه 


مان و فر سي 


قال الشارح وفقه الله : 

ذَكر المصف ‏ كقذللة مضه وهم نشول أطول القند: وَهُو (النّهِي). 

وين معناه بقوله: (وَالنَهيُ: أسْتِدْعَاءٌ الَرْكِبالقَوْلِ من هُوَ دوه عل سَبِيلٍ الوجُوب)؛ 
فهو يجمع أربعة أمور: 

أوَّها: أنه أستدعاءٌ للنّك لا طَلَبٌ للفغلٍ. 

وتقدّم أنَّ الاستدعاء هو: طَلَّبُ حصول الشَّيء وبناع از الوقية اللخوع او دق طررطة 
أهل السّنّة واسلداعة. 

وقانيهاة أن انسلاعاء الذررك يكوة بالقول داع باعبار أضنلهت» وزقه دري فقهننا 
ينوب؛ كالكتابة والإشارة. 

وثالثها: أن ذلك الاستعدعاء للكركبالقول متعلكٌ يمن هوردونه» أى : بأن يكون التّاهي 
أعلى رُتبةَ من المنهّ وَهَاذِهِ الدُونيّة متحقَّقةٌ في النَّمِي الشّرعيٌ» فالنّاهِي هو الله والمنهيٌ 
هو عبده. 

وزاهاة 11 ؟ لك الانعيعاه وان عل سيل الرمجوعية أ يترينة تاذل عليه و نميه 
عنه» وهو مبنيٌ على مذهب القائلين بالكلام التَمَسِيٌّ على ما تقدَّم. 

والمختار: أن النّهَي هو: خطاب الشّرع المقتضي للثَّرك. 

ذكر لصنت مسالة من سنائل التهتى.؛ وهي ما يفيده. نقانه ا قل اناد 
المنْهِيّ عَنْهُ)» وهي مسألةٌ كبيرةٌ تُسمّى: (أفتضاءٌ التّهي الفساد)؛ وهي من المسائل الّتي 
قاذكيا لأنظاب و قلف فها الطار, 

ومنتهى القول فيها - والله أعلم - هو أن النّهي الوارة في دليل شرعيٌ يعودُ إلى واحلي 
من أربعة موارة: 


أوَّها: عَوْده إلى الفعل نفسه في ذاته أو رُكنه. 
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وثانيها: عوده إلى شرطه. 

وثالثها: عَودْه إلى وَصَفِ م للمنهيّ عنه. 

ورابعها: عَوْدُه إلى أَمْرِ خارج عن الموارد الثَّلائة المتقدّمة. 

فأ ثي عاد إلى الأمور الثَّلائة الأولى فإنّه يقتضي الفسادٌ وأمّا ما عاد إلى أَمْرٍ خارج 
عنهًا - وهو الرّابع - فإنّه لا يقتضي الفساد. 1 

وتقدّمت مَذِهِ المسألة في شّرْح منظومة «القواعد الفقهيّة). 


وأغفل المصيّف وِِمَةََنَهُ مسائلٌ تشتدٌ الحاجة إليهاء هي نظي ما ذَّكّره في باب الأمر؛ 


وهي أربع مسائل: 
االخااعية النّهَي؛ فإنّه ذَكَرَ صيغة الأمر فقال: (وَصِيعَتَهُ: أفل)» ولم يذكر صيغة 
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النهي. 

وَصيَْ النّهي نوعان: 

أحدهما: صِيَعْ صريحة؛ وهي صيغة واحدة» هي: (لا تفعل). 

والآخر: صِيَعْ غير صريحةٍ؛ وهي: ما وُْضِع في خطاب الشّرع للدّلالة على النَّهَي كدَّمٌ 
فاعلٍ على فِعْلٍ في كلام الله أو كلام رسوله صََِلَةءَلِنوسَ. 

والقولُ فيها نظير ما تقدّم من القول في صِيّغْ الأمر. 

وعلذا المببحث - وهو صِيّمْ الأمر والنّهي غير الصّرِية - مفبحث شحيحٌ عند 
الأصوليّين مع جلالة موقعه في خطاب الشّرع» وهو حقيقٌ ببَتَبّعه في خطاب الشَّرع قرآنًا 
وسُنَةَ باستخراج أنواعه وبيان الأمثلة الممفصحة عن كل واحدٍ منها. 

وثانيها: إفادته عند الإطلاق والتَّجرّد من القرينة» وهو يفيد التّحريم؛ فالنّهي عند 
الإطلاق والتّجرّد من القرينة للتّحريم. 


ماف د ان 


وثالثها: أقتضاؤه التَكْرارء فالنّهي يقتضي التّكرار آَتََاقَاهِ أي: بقاؤه منهيًا عنه في جميع 
الأحوال؛ مدا على خلاف الأمر الذي لا يقتضي التّكرار إلا مع الدّليل. 

فالنّهي عن السّرقة مثا يكون عَبيًا مُطَردًا عامًا لازمًا في جميع الأحوال. 

ورابعها: أقتضاؤه الفور؛ وهو متَّفقٌ عليه فالعبد إذا ثبي عن شيءٍ فإنّ تيه يكون 


فوريّء أي لا بد له من مبادرته بالامتثال وتَرْك مُواقعته. 


م «الوَرَقَات في أص لفقه» 
شرح «الورقّات في أصول ١‏ 


عا 2# 0 لله 
فال المصنف رحمه الله : 


تي الاك نا 
وَتَرِدُ صِيغْة الآمْر وَالمُرَادُ به الإِبَاحَة» أو 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذَكر الممُصنّف وَِهانَهُ في مَلذِهِ الجُملة مسألةً تتعلّق بالأمر تابعة لما تقدَّم من مباحثه. 
الو 0 

ي: أنّه تذكّر الصّيغة المتقدّمة - وهي: أفعل- في خطاب الشّرع غير مرادٍ يها الأمر 

بل يُرادُ مها شي آخرٌ؛ كالإِبَاحَة أو التَّْدِيدء أو النَسْويَد أو التَكْوِينِ). 

ومُراده بِ(الَسُويَةٍ 5 أستوا مهنا د كر اها ادق القع وال ك أو ظر سي ل لحوامالي: 
:3 فَأَصيروأ أو لااصَيروأ # [الطُور:15]. 

ومُراده ب(التَكُوِينِ): طَلَبُ حصو السَّيِءِ بكونو الذي يُسمّى إِيجادًاء ومنه قوله 


تعالى: 3# وُويُوأ قَرَدَةٌ خَلِكِيتَ # [البقرة:38]. 
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قال الصدقف وحمة الله: 
ا و شر ايو يي 160 0 جر 2 0 ماب و لخ هي 2 0 01 - 
وَأمّا العَامٌ فَهُوّ مَا عَم شيَّيْنِ فَصَاعِدًَاء مِنْ قَوَلِهِ: عَمَمْتَ زَيْدَّا وعَمْرًا بِالعَطاءِء وَعَمَمْتَ 


الاسم الوَاحِدٌ اعرف باللّام . 

َأَسْمُ الجمْع المُعَرّفُ باللام. 

وَالأَسْءٌ المبهَمَةَ كَ(مَنْ) فِيمَنْ يَحْقِلُ» وَ(ا) في لَا يَحْقِل» وَ(أَيّ) في الجميع» وَ(أَيْنَ) في 

المكَانِء وَ(مَتَى) في لقان وَ(مَا) في الاسْتفْهَام وَالجَرَاءِ وَغَيْرِهِ. 
وَ(لا) في التَكِرَاتِ. 


والتنراوة متها دن ولا يَجُوزَ دَعْوَى العُمُوم في غَيْرهِ؛ ٠‏ مِنَ الفِعْلٍ وَمَا يِجْرِي 


صم 


0 


مان و فر سي 


قال الشارح وفقه الله : 

اكر اتم فخا نذا خودي تطرول ضول النلهة وهرة(الهاة): 

وقال في بيان حقيقته: (مُوَ مَاعَمَّ شيْكينِ قَضَاعِدًا...) إلى قوله: (بالعَطَاءِ)؛ ومَلذًا الحدٌ 
الفاق رالكة للخو مدراندة الاوك 

فالمنظور فيه إلى العامٌ تكو اقهانهاللخري ى قوله (وَأَمَا العَامٌ قَهُوَ مَاعَمَ شَيَْئنٍ 
قَصَاعِدَاء مِنْ قَوْلِهِ: عَمَمْتَ رّيْدَا وعَمْرًا بِالعَطَاء...) إلى آخر ما ذَكَرء فلك الذكون لطر 
فيه إلى أصل أشتقاق كلمة (العامٌ). 

والمختار: أنَّ (العام) أصطلاحًا هو: القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حَضْرٍ. 

فهو يجمع أمرين: 

أحدهما: كونه قولًا؛ فمورد العموم هو الأقوالٌ» وما سيأتي ذِكْره من وقوع ذَلِكَ في 
شِيءٍ من الأفعال شيءٌ خاص. 


والآخر: أنه موضوعٌ في كلام العرب للدّلالة على جميع الأفراد بلا حَضْرِ؛ فهو مُستغْرِقٌ 


ثم ذَكّر أن (ألْقَاظَهُ أَرْبَعَةٌ)؛ أي: باعتبار ما وُضِع له في كلام العرب. 

والموضوع له في كلامهم أكثر من مَِذِِ الألفاظ, وأقتصر على الأربعة لاشتهارها بكثرة 
جريانها على الألسنة» فهي أشهرها. 

فالأوّل: (الاسْمٌ الوَاحِدٌ المْحَرَفُ ياللّام). 

والثّاني: (آَسْمُ الجمْع المُعَرّفُ باللّام). 

وقراذة و (الواحى): المقرة: 

وب(الجمع): ما دلَّ على الجماعة» سواءً كان جَمْعَاء أو آسم جَمْع» أو أسم جَمْع جنسي. 

وقوله: (اْعَرَفُ باللّام)؛ مدا على مذهب مَنْ يرى أنَّ لمُحَرّف من الألف واللّام هو 
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(اللّام) فقط. 
والمختار ىا تقدّم: 1ك قحيو 115 لفريفه سواة كافك 0 أم كانت (أَمْ)» وهو 
أختيار السّيوطيٌ وغيرّه. 
و(أل) المفيدةٌ للعموم في المفرد والجمع هي: الاستغراقيّة؛ أي الدّالة على جميع 
الأفراد بكونها تيرَةَ عن الجنس. كقولِه تعالّ: 9# إن لضن لي خْسَرٍ (ع) 4 [العصر]» 
وتقدّم تحرير مدا في شَوْح «منظومة القواعد). 


وثالثها: (الأَسَْءٌ المْبْهَمَةُ): وهي المذكورة في قوله: (كَ(مَنْ) و 20007 
0 ..) حتَّى قال: (وَمَا) في الاسْيَفْهَام وَامَرَاءِ وَغَيْر)؛ وات الى ان 
لبد لأنا لاتدلُ على مُعيِّ. 

8 (التكرة في سياق التّفي). 

أشهرّهًا: الذكرة ة الواقعة أسم (لا) النّافية للجنس؛ وهي المقصودة في قول المصئف: 
00 

ف(التكرة الي هي آسم (لا)) مُفيدةٌ للعموم. 

ثم حَتَم المصدّف بمسألتين تتعلّقان بالعموم: 

فالمسألة الأولى: في قوله: (وَالِحُمُومٌ مِنْ صِفَاتِ النْطق)؛ والنطق هو: القول. 

دياق تبه :ولج اراك اقول اللو كال وقول الرسوو 
صَإلتَةءَيدوسٌَ)؛ فيكون تفسيرًا ل(النُطق) هنا. 

ف(العموم) من صفات الأقوال الواردة في الكتاب والسّنَّ؛ِ فالّذي يمكن الحُكم عليه 
أنه (عامٌ) هو: القول. 


1 


طن و ف سي 


والمسألة الثّانية في قوله : (وَلَا يجوز دَعْوَى العْمُوم في غَيْرِهِ؛ ٠‏ مِنَ الفِعلٍ وَمَايَجْرِي 
جْرَاةُ)؛ أي: لا يصحٌ آدّعاء العموم في غير القول» فهو تمتنمٌ لا يجوز. 

ثم قَسّر (غير القول) بقوله: (مِنّ الفِمْل وَمَا يِجْرِي عْرَاهُ)؛ فلا يصحٌ أدّعاء أنَّ الفعل 
أو ما يجري مجراه يكون عامًا. 

والمقصود بقوله: (وَمَا يَجْرِي تجْرَاهُ) هي: قضايا الأعيان؛ أي: القضايا المُعيّنةَ بالحكم 
لأحبٍ بشيء. 

فالأحاديث الواردة بِالحُكم لأحدٍ بشيء تُسمّى: قضايا الأعيان. 

فيمتنع - وَفْق ما ذكره المصيّف - دعوى العموم في الفِعْل وما أَلْحِق به من قضايًا 
الأغيان: وعدا هو المشهور عتد الأصولكث. 

وذهب بعض عمقي الأصوليّن إلى القول بأنَّ الفعل المنفىّ يفيد العموم؛ فإذا وقع 
الفعل مَنِْيًا أفاد العموم. بخلاف الفعل المْتُبَت؛ٍ فلا عموم له. 

ووه ة إلكةه أن القع تيك اوعدت بووم فانفات ركون كر 

فإِذًا كان الفعل منفياء صار نكرةً في سياقٍ نَمي. 

والتكرة في سياق المي تَحْمُ» فيكون الفعل الواقع م: منفيًا للعموم؛ وهو أختيار شيخ 
شيوخنا محمّد الأمين بن محمّد المختار الشُنقيطي : مله صاحب «أضواء البيان»). 


يه 2 
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- - وى الا و 


قَال المصنف رحمه الله : 

اك 

وَلشفوِيصٌ: عب بَحْضٍ الحُمْلَة. 
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د الاسْتشْنَائ وَالشَّوْطٌء والتَّفِييدٌ بِالشَّرْطِء وَالتَقِييدُ بِالصّفَةِ. 

وَالاسْيِكْنَاءُ: إخرّاحُ مَا لَوْلَاهُ لَدَحَلَ في الكلام. 

وَإنَّا يصح سوط أَنْ يَبْقَى من الممشتذتى مِنْهُ قَيْءٌ. 

وَمِنْ شَرْطِهِ أن يَكُونَ مُتَصِلًا بالكلام. 

وَيجُوزُ تَقَدِيمْ الاسْيّئناءِ عَلَ المُسْتشى مِنْهُ وَيَجُوزٌ الاسْتِئْناءٌ من الجنس وَمِنْ غَيْرِه. 

و د 

وَالْقيَدُ بالصّمَةِ نحْمَل عَلَيْه المطْلقٌ؛ كَالرٌ 42 يدت بالإِينٍ في ب بعْض الموَاضِع» وأَطْلَِتْ 
في خض الوَاضم؛ ل الأ عل اليد 

وَيَجْورُ كصِيصٌ الكِتَاب بالكِتّابء وَنَعْصِيصٌ الكِنَاب بِالسّنَهَ وَتَخْصِيصٌ السّنْةٍ 
بالكتّاب. تخصي ال بالسنَقَ وَنَخْصِيصٌ النطق بالقِيّاس. 

و زعب عي بالْطق قَوْلَ الله سبْحَانَهوَتعَانَ وَقَوْلَ الرَّسُولٍ عله وسَلرٌ. 


- 


م 


0 د 


مان و فر سي 


قال الشارح وفقه الله : 


ذَكر المصيّف ” 111 نكل تين اطول القلية ؤزهرة (نقاصٌ) 


وى 2 


ونان فختاه عند الأضو لنينابقولة: (وَالخَاصٌ يُقَابلٌ العَامٌ)؛ لأنّه إذا عرف شيم ع اسثلك 


2 


ع ع مط ا ا الا د 
الخاص حينئل. 

وقد تقدّم أنَّ (العامٌ) هو: القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حَضْرٍ. 

فيكون (الخاصٌ) هو: القولٌ الموضوعٌ للدّلالة على فردٍ مع حَضْرٍ. 

فهو يجمع أمرين: 

أحدهها: كونه قولا. 

والآخر: كون ذَلِكَ القولٍ موضوعًا في كلام العرب للدّلالة على فردٍ مع حَضْرِ؛ٍ 
معلا لهب 

واكراة و(القره) ؟ حفث» لا أنه واد فقط: 

م دَكَر الحُكم المترنّبٍ على وجود الخاصٌ؛ وهو: التخصيصء وبَيّنه بقوله: 
(وَالتَخْصِيصٌ: عي بَعْضٍ المُمْلَة)؛ أي: إخراج بعض الأفراد من كم عاءٌ. 

ف(التمخصيص) هو: حُكمٌ على العام بإخراج بعض أفراده عن حُكيه. 

ثم ذَكر أقسام السّخصيص؛ أنه ينقسم إلى فسمين: (مُتَصِلء وَمُتفصِلِ). 

ومُراده به هثا: الحاكم ديد اله عليه ل الاكراللافموعيه الك 
سيا 

فالمقصود عندهم هنا: هو المخَصّصات. 

فالمخصّصات الدَّالة على التّشخصيص قسان: 

أحدهما: المخصّصات المتّصلة؛ زهي الى لايش يدها 
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والآخر: المخصّصات المنفصلة؛ وهي: الى تستقلٌ بنفسها. 
فآمًا المخصّضات اللمتصئلة: نَعَّها قلانة: الأسكناء: والشرظ» والصفة: 
وعَرّف الأوّل - وهو الاستثناءً - فقال: (وَالاسْيَئْتَاءُ: إخ راح مَالَوْلَاهُ لَدَحَل في 
الكلام). 
وقوله: (إخرّا)؛ أي: تمييز بعض الأفراد بحُكم عن الحكم العام. 
وقوله: (لَوْلَاه لَدَحَلٌ في الكلام)؛ أي: لولا الإخراج لكان باقيًا على الحُكم العامٌ. 
وبقي زيادةٌ لا بد منها؛ وهو أن يقال: (بأداةٍ معلومة)؛ أي: مجعولةٍ في كلام العرب 
للدّلالة على الاستثناءء وهي: (إلّا) وأخخواتها. 
ويُسمى هَلدًا الاستثناء (أستثناء لُْويًا؛ تييرًا له عن الاستثناء الشّرعِيٌ؛ وهو: تعليق 
كر عل سشيعة نه قرول رن انل : 
والللتميوضي عط لصيو ويا تار هياهن يفاد الحوء قور العدوه قا 
وأهملّ المصيّف ذكّْر حدٌّ الشّرط والصّفة الَّذيْن ذكرهما في الُخَصّصات المتّصلة. 
والشّرط هو: تعليق حكم على كم بأداةٍ معلومة. 
فقولنا: (تعليق كم على حُكم)؛ أي: جَعْلَه تتا عليه» فيتوقف أحدهما على الآخر. 
وقولنا: (بأداةٍ معلومةٍ): أي بها جُعِل له في كلام العرب» وهي: أدوات الشّرط. 
والمراد ب (الغّرط) هنا: الشّرط اللْغويٌ؛ وهو قَسِيم الشّرطين: الشّرعيٌ والعقاء 
والشّشخصيص يقع مما أيضّاء لكِنّهها محٌصّصان منفصلان. 
متهن التس اهن الشرو هو الشرط للخو 
أنَا الصّفة؛ فهي: معني يَقَضُر ما تَعَلّق به على بعض أفراده؛ وهَدًا المعنى قد يكون نعنًا 


مان و فر سي 


خوفو الابما اق اتتصيون كروه تراد كرون عيهاء 

فالصّفة عند الأصوليّين المعدودة تُخْصّصًا مُنّصلًا أوسمٌ من الصّفة عند التْحاة» 

فالحاة يوريدوة بالسنة: اليك 

ما الأصوليُون فيريدون بالصّفة ما هو أوسعء فيندرج فيها النّتء والحال والتَّمِييز 
وغيرها. 

ثم ذَكّر المصنّف أربع مسائل تتعلّق بالاستثناء: 

فالمسألة الأولى: في قوله: (وَإِنَ) يَصِح شر ط أَنْ يَبْقَى بواكتق ينان 

والمسألة الثانية: في قوله: (وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْيَكُونَ مُتٌصِلًا بالكلام). 

وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء؛ 

فيُشترّط - وَفق المسألة الأولى - أن يبقى من (المستثنى منه) شيءٌ؟ فلا يكون مُستغرقًا 
جنيع أفراده؛ كقول أحدٍ: (لك عل ألففٌ إلا ألقًا)؛ فهدًا الاستثناء لا يصحٌ؛ لأنه أستغرق 
جميع الأفراد. 

ويُشترط- وَفْق المسألة الثَّانية - أن يكون مُتََصلًا بالكلام؛ فلا يتأحَر النطق به» سواءً 
كان عبالسطة وضعك 

والمسألة الثالئة: في قوله: (وَيِجُورٌ تفْدِيمٌ الاسيمناءِ عَلَ المسْتَدنى مِنْهُ). 

والمسألة الرّابعة: في قوله: (وَيَجُورُ الاسْيَثنَاءُ مِنَ الجنْسٍ وَمِنْ غَيْرِِ). 

وهاتان المسألتان المذكورتان تدلان على أنَّ المذكور فيه لا أَكَر له في الُكم: فلو قُدّم 
الاسشاءعل (السعى منه) ل تورف التكمء وكذالو كان المستتى من غير جلس 
المستثنى منه فإنَّهِ لا يؤثّر في الحُكم. 

ثم ذكّر مسألتئن تتعلّقان بالشّرط: 
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فالمسألة الأولى: في قوله: (وَالشَّرْطٌ يجُورُ أن يَأَخرَ عَن المَْووطِ). 

والمسألة الثانية: في قوله: (وَيَجُورُ أَنْ يَتَقَدّمَ عَلَ المَشْرُ وط). 

فالتّهديم والتّأخير لا يُؤثّْران في الحكم التّاشئ منه ولا يُكَيران أَّره؛ فلا أَّر لترتيب 


الكلام في عمل الاستثناء في الأحكام. 


ثم دك المصنّف كلامًا يتعلّق بالتّقيبد بالصَّفةء فقال: (وَاْقَيَدُ بالصّمَةِ كْمَلُ عَلَيِْ 
امطْلَقُ؛ كَالرَقَبَةِ يدت بالإييان في بَحْض الموَاضعء وأَطْلقَتْ في بَعْض الموَاضع؛ فَيُحْمَلُ 
المطْلَقٌ عَلَ المْقَيَدِ)؛ وَمَذِهِ الجملة لما جهتان: 

فالجهة الأولى: جهة التأصيل؛ ببيان كون التّقيبد بالصّفة مخصّضًا العام 

فيأي تارةًٌ المخطاب الشَّرعِينٌّ عام د تخصّصه صفةٌ له؛ ومّلذا هو مراد المصنّف؛ فمراده 
ب(المطلّق) هنا: العام على وجه التَّوسّع في الألفاظ» فإِنَّ المتقدّمين ربّما جعلوا للّفظ 
الواحد معانٍ عِدَّهّ كلفظ (العامٌ) يريدون به تارةٌ المعى الذي تقدَّم؛ من كونه القول 
الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حصرء ويجعلونه تارةً مُرادًا به (المطلّق) الذي لا 
يَعتى به ما يعتى بالعامٌ. 

والجهة الأخرى: جهة التّمثيل؛ بأنَّ الرّقبة المطلوب عِنْقُها فيِّدَت بالإيهان في مواضم» 
فهي رقبةٌ مؤمنةٌ وأطلقت في مواضع #(لتشيل اللسل عل التتن)؛ أى؛ تتتديه: 

هذا المثال يُعيّنَ المطلقٌ على المعنى الذي يُارِق به العامً. 
3 أصطلاحًا هو: القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدلٍ. 
فالفرق بين العام والمطلّق: أنَّ الاستغراق في العام شمولةٌ وفي المطلق بَتَي. 


- 
27 
كا 


ففي العاءٌ: تُطلّب جميمٌ الأفراد دفعة واحدةً. 


217777 


وكا الطلق: فطلب عل .وج البدال»كالذى ذكرومن خرور الك قة المؤمنة فى قوله 


تعالى: ا مَسَحِرُ رَكَبَةَ مُؤَمكةٍ * [النساء:؟4]. فإنَّ المطلوب هو رقبةٌ» فإذًا لم ُوجد تُقِل 
فَهدّا هو الفرق بين العام والمطلّق. 
و(المقيّد) الذي ذكره هنا هو أصطلاحًا: القول الموضوعٌ للدّلالة على فردٍ واقع بدلًا. 
ثم حَنَم المصنّف بِذِكْر المُخَصّصات المنفصلَة مُقتصرًا على ما تعلّق منها بالشّرع. 
فإنَّ اللخصّصات المنفصلة تُرَدٌ إلى ثلاثة أصولى: 
أوّهًا: المرع. 
وثانيها: 5 
وثالثها: العقل. 
والاكررمتها ق كاذ القينت كلم ره إل الشرع: 
فالمُخصّصات المنفصلة في الشَّرع - وَفْق ما ذكره المصيّف - ثلاثة: 
الأوّل: الكتاب؛ وهو: القرآن. 
والمْخَصّصٌ به هو: الكتاب والسّنة. 
وثانيها :ادق 
وَالمْخَصّص بههو: الكتاب والسّنة أيضًا: 
والثّالث: القياس: 
وَاللُتَصّصن بشهو: الكتات والسنة. 
وين في آخر عدا الفصل النطقٌ بقوله: (وَتَعْنِي بِالنْطْقٍ قَوْلَ الله سْبِحَلَةوَيال وَقَوْ 


الرَّسُولٍ صََلنَهءَلِنَوِوَسَله). 
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فمراده بالنطق: الأقوالٌ الواردة في القرآن والسَّئْة أنّهَا تحَصّصٌ بالقياس» فيجري 
قيفي القر اليو لد القياس الدال قل ذلك 


0 اع خا 


قال مكاعد الله : 


1 1 كر إن البيان: 
و 


وَالبيَانُ: إِخْرَاحٌ السَّيْءِ مِنْ حير الإِشْكَالٍ إِلَ حَير النَجَل. 
م ا 
د 


ب الع 0 0 5 لو عن الل عر 2 

وَهوَ مشتق مِنْ منصة العروسء وَهوَ الكرسي 

هه 3 2 مو عر 1 59 ع8 5 000 ذه 27 
وَالظاهر: مَا أحتمّل أمْرَ عرين»: أَحَدَهمًا أَظْهَرُ مِنَ الآحَرِ 


شر 


00000 0 7 0 5 32 
وَيَوَوّلَ الظاهرٌ بالذليل» ارت الطبوة بالذلي» 


92 هش 20# 
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قال الشارح وفقه الله : 
ذَّكَر المصيف رَحَدَاانَهُ هنا فَصْلَا آخر من سيول امون الفِقَه؛ ذكر فيه: (المُجملٌ). 
و(التضس كز (الطاس)» و(التوول): 
وآبتدأ بِأوَّهنَّ فقال الوقيين» مَا فم فتَقَرَإِلَ البَيَّانِ)؛ 
والافتقار هو: الاحتياج؛ فا أحتاج إلى البيان يُسمّى: مجملا. 
وبعبارة أخلصٌ من الاعتراض 
فالممجمّل أصطلاحًا هو: ما أحتمل معنيينٍ أو أكثرٌ لا مَزِيَّة لأحدها عنْ غيره. 
فهو يجمع ثلاثة أمور: 
اوقا ترق الاتسيال لنب وهو وجرة الاققان الذي عاق الب من قل.ء 
وثانيهًا: أن الاحتمال يتناولٌ معنيين أو أكثرٌ. 
وثالئها: أنه لا يوجد في أحدها ما يستحقٌ به التقديم على غيره. 
ف عرف (البياة) الذى يدور علءه معتى التجقل المذكون شال (والتهاة: إخراخ 
الشَّيْءِ مِنْ حير الإشْكَالٍ إِلَ حير النّجَلّ). 
انه العا بقن كة لتق كنتب رهاش فيان لتر ) بدن مقاط لل ل 
من صفات المعاني» والمبحوث عنه هنا (معنويٌ) لا (حِسيٌ). 
والمختار: أن البيان هو: إيضاح المُجمّل. 
وأغفل المصدّف رَمَهُنَهُ كر المبَنِء مع أنّهِ وَعَد به عند ؤكْر أصول الفقه إجمالًا في 
المقدّمة» وكأنه ترقة لأنّه يُعرّف من مُقابله؛ فإذا عرف المُجمّل عرف المييّن. 


والميكن أصطلاحًا: هوما أظيمت دلالته. فلم يتطرّق ! اليه حقات 


ل 
08 


ثم عَرّف المصتف (النّصّ)» وجعل له تعريفين» فقال: (وَالْنْصضَ: اي واد 
وا ا ري 
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عر 0 م» 354 ك 3 
ومآلّ الثاني: رجوعه إلى الأوّلء فالتأويل هو: التّفْسيد. 
فيكون تنزيله - أي: وُرُوده في خطاب الشّرع - على ما وَرَدَ عليه تفسيرًا له؛ فلا يحتَاحُ 
إلى طلب ما يُفسَّر به. 


0 5 11 رو 5 لي ملمالقة 2 0 4 ف ع هه 0 03 2 5 َ 
والتعريف الاول أبن في حقيقة النص؛ أنه (مَا لا يحتمل إلا مَعنى وَاحدا). 


وأشار المصنّف إلى كونه مُشتقا (مِنْ مِنصَّةٍ العَرُّوسٍ) - بكسر الميم؛ لأنَّه أسم آلقٍ ولا 
بقال: (متصّة)ء وهو من اللّحن القائع: 

ومراده بالاشتقاقي: المعنى العام ؛ وهو: تلاقي الحروف. 

ثم ذَكَرَ تعريف (الظّاهر)» فقال: (وَالظاهِرٌ: مَا أَخْتَمَلَ 
الآخر). فهو يجمع أمرين: 

أحدهما: أنَّهِ يحتمل أمريّن» فيتطرّق إليه أحتمالم). 

والآخير: أن ذنعاق الأمريق ون أحدها اخليه نين الله أى ق الحفرال للننكد لندة 


ا 


واه 


فهو ارجح. 

م ذكر تعريف (المُووّل) فقال: (وَيُوَولُ الظّاهِرٌ بالدَّلِيلِء العا الطاوة بالدَلِيل)؛ 
أعة تخدل والطاعر عن ربعي ادليزع فنص ل النادة ولد ليلن» آي عكر كوه اتا 
لدليل؛ ويُسمّى أختصارًا (مُووَّلَا). 

فالمؤوّل هو: الظّاهر المتروك لدليل. 

وبعبارة أوضحٌ؛ فالمؤوّل أصطلاحًا هو: ما صرف عن معناه الظّاهر إلى معنّى مرجوح؛ 
لذليل دل غلية: 1 

وهو يجمع أربعة أمور: 

أوَّها: وجود الصَّرف؛ وهو: العدول والتّحويل. 
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وثانتها كو لتاقي القن الطاه الف 

وثالئها: أنه صَرْفٌ إلى معنى مرجوح. 

ورابعها: أن داعي الصَّرْف بالعدول عن المعنى الرّاجح هو دليلٌ دَلَّ عليه. 

وعُلِم من كنذا التقرير أنَّ (الظّاهر) نوعان: 

أحدهما: ظاهرٌ بنفيه؛ وهو: ما أحتمل أمرين أحدهما أظهرٌ من الآخر. 

والآخر: ظاهرٌ بغيره؛ وهو: ما صرف عن معناه الظاهرِ (الرّاجح) إلى معنّى مرجوح 


2 0642077 
لدليل» ويسمى: مؤولا. 


ا م ل سي 


قَالَ ا مصئف رحمه الله : 
الأفعال 

فِعْلُ صَاحِبٍ الشَّرِيعَةِ؛ لا يلو إِمًا أَنْيَكُونَ عَلَ وَجْه القَرْبَةِ وَالطَاعَةَ َو غَيْرَ لِك 

0 يل عل الاخيصّاصي يد بعل َل الاخيصاص. نك يَدُلَّ لا تخُصّصٌ به؛ 
سر ةس 2 ف 0 آ آ- أ 7 

ٍ! نَّ اله تَعَالّ بلول نكن لك ا 3 حَسَنَةُ ‏ [الأحزاب:١7]»‏ فَيُحْمَل 
عَلَ الوجوب لبقي أضتاة مضخ َامَنْ قَالَ: نحْمَلُ عَلَ النّدْبِء وَمِنْهُمْ مَنْ 

فَإنْ كَانَ عَلَ وَجْهِ غَيْر القَرْبَةِ وَالطَاعَة؛ فَبَحْمَلُ عَلَ الإبَاحَة في حَمَّهِ وَحَقَنا. 

وَإفرَارُ صَاحِبٍ الشَّرِيعَةِ عَلَ القَوْلِ الصَّادِرِ مِنْ أَحَدِ هُوَ قَوْلْ صَاحِبٍ الشّرِيعةٍ. 

َإفرَارُةُ عَلَ الفغل: كَفِعْلِه. 


قر اي كك 5 52 حم ىه 2 3 5 1-6 
ا 3-6 + 0 م ان ال 2 00 ا ار 8و2 هي الل ضرغ > 9 
وَمَا فعل في وَقَتِهِ في غير مجلسه. وَعلِمَ به» وَل ينكره - فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. 


0 
7 


ذه 


يلا 


دي ا 
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قال الشارح وفقه الله : 

َذِه المرّجمة هي التَّرجمة الثائية من التّرَاجم التي وضعها المصدّف. 

والقصوه بهذو الترهنة: افعال ارسيو لض للتمود كلوق شان إل 5 لك بقوله: 
(فِخْلُ صَاحِبٍ الشََرِيعَةِ)» فأفاد أمرين: 

أحدهما: أختصاص ذا الفصل بالأفعال. 

والآخر: الإشارة إلى كونبا أفعال النَبِيّ صََتَهءيَوسَلَ؛ِ بذِكْر وَضْفه أنَّه (صَاحِبُ 
الشَّرِيعَة)» وأصل الصٌّحْبة: المقارَنة. 

وبين الي صبَلئعهوَسَلَ وبين الشّريعة مُقارَنة؛ أعلّاها: البلاغ؛ فهو موه 
امبَلُعْ للشّريعةٍ عن الله سبَحَاُوَتَعَالَ. 

وعَنِي الأصوليُون بأفعال التَبيّ صََلنَعبَوسهرَ لأنها من جملة السّنَة الي هي دليلٌ من 
أدلّة الأحكام. 

وقد جعلها المصئف نوعين: 

فالنّوع الأوّل: ما كان مفعولًا على غير وجه القربة والطّاعة. 

والنّوع الثَّاني: ما كان مفعولًا على وجه القربة والطاعة. 

فار القنيمة الذكورة غل؛ وجرة الثرية والطافة أو ديعا 

والقربة: آسمٌ للمُتَحبّد به باعتبار ما يُراد منه. فالميَحبّد به يريدٌ التَّدّبٍ إلى الله. 

وآمًا الطّاعة: فهي آسم للمْتَعبّد به باعتبار مُوجبه الدّاعي إليه. فموجب وقوع تلك 
العبادة هو: طاعة الله. 

فأمًا التو الأوّل - وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطّاعة -: فقال المصنّف 
في حُكمه: (َبُحْمَلٌ عَلَ الإِبَاحَةٍ في حَمَّه وَحَقََا)؛ أي: يكون مُباحًا لنا وله. 


والفعل التَبُوِيُ الخالي من قَصْد القربة والطّاعة نوعان: 


صالح بن عبد الله بن حمَد العصيمي 


أحدهما: الفعل الجبزٌ؛ أي ما عُرِسٌ في جِبلَّة النّاسء وفطِروا عليه؛ مثل: الأكلء 
والشّربء والتَّوم؛ فهاذ : فهّاذه الأفعال بلي والأصل فيها : الإباحة. 

وقد تُجِحَل ها حُكمٌ باعتبار هيئةٍ خصوصة؛ كالأكل باليمين أو الشّمال. 

والآخر: أفعال العادات؛ وهي: الأفعال الواقعة منه صَِأَلتَهءليِوسَلهَ وَفق عادة قومه 


4 
5 2 


غات لوالعرميه ‏ 
كدان اللرضا نا لأ بوعدقي أغل القرية والطاع فكريان اشرق 
وأعاننا كانه معو له عل وه القربة والطاعةقتعدلة العف تسمية 
أحدهما: ما دلّ الدّليل على أختصاصه به. 
وخكيية: قال الصضنن: (يحْمَلُ عَللَ الاختِصّاص)؛أي: فيكون له وحذه. ويسمّى: 
(التصافض الوك 
والآخر: مالم يدل الدّلِيل على أختصاصه به. 
وحُكمه: كما قال المصتف: (لا نُخَصَّصٌ به)؛ أي 
والمكة فيه قوله شال: 10 06331 لك فى وقول الله 


لا يكون له وحده. فيكون له ولنا. 


امو سياه [الأحزاب 717 ] 1 


أي كلو اعييدة. 
فالأصل: طَلّب النأني 2 هتوسق لأنّه جعل صََآَلدَةَلتَووسَدَرَ إمامًا 
وقد ذكر المصنّف ثلاثة أقوالٍ في ما يحَمَل عليه الفعل التَبُويُ الذي لم يدل الدّليل على 
أختصاصه بهء هي عند الشَّافعيّة وغيرهم: 
أوَّها: حمل على الوجوبء فيكون واجبًا. 
0 فيكون مندويًا - أي مُستحبا. 
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والمراد بالتُوقّف هنا؛ أي: يتقف عن الحُكم عليه بكونه واجبًا أو مندويّاء ونحكم 
بكونه مطلوباء فهو مطلوبٌ لا يُعَيّن نوعٌ طَلَبه. 

والمختار في أقوى مَذِوِ الأقوال وأولاها بالّجحان: أنَّ الفعل التَبويّ المفعولٌ على وجه 
القربة والطّاعةٍ وم يدل دليلٌ على أختصاصه بالبَّ صَرَنعكَوسل: أنَّ للنّدب» فيكون 
سا أي من باب التّفل. 

وبَقِيَ من الأفعالٍ النَُويَةٍ فِعْلٌ لم يذكره المصتّفٌْ؛ وهو: (الفعل التَبويٌ المُبَيّن 
للمَجِمّلٍ). كفغله صََلنَهَلِتَهِوَسَلَءَ المبين قولّه تعالىى: 9# وَامسَحوأ روسكم 14 [المائدة: ]. 

وما كان من مدا الجنس قلّه جهتان: 

إحداهما: جهة البيان النويٌ؛ فيكون واجبًا على النَبِىّ صََلَعَلهوَسََهَ لتحقيق البيان؛ 
لأ اماو لا الدريعة 

والأخخيرى ةلله نتكوة تارك 1 موق وكا اوتا صا لمان 
واجبّاء إن كان المجَمَل تفلا ضار البيان تفلة. 


0 


لم 


فالعبادة الّي تُوفّع تُجَملّةَ على وجه الإيجاب يكون حُكم الفعل اتوي دالا على 
الإيجاب, وأمًّا ما كان الفعلٌ فيه للاستحباب فإنَّه حيشذٍ يكون البيان مجع ولا 
للاستحباب. 

ثم ذكر المصنف رَمَهانَهُ ثلاث مسائل ختم بها الباب: 

فالمسألة الأولى: في قوله: (وَإِفْرَارُ صَاحِبٍ الشَّرِيعَةِ عَلَ القَوْلٍ الصَّادِرٍ مِنْ أَحَدِ هُوَ 
قَوْلْ صَاحِبٍ الشَّرِيعَةِ). 

والمسألة الثّانية: في قوله: (وَِقرَارُهُ عَلَ الفغْل: كَمِعْلهِ). 


وهاتان المسألتان تتعلّقان بإقرار لنب صَِزَلََمعَيَوسَهَ الذي هو قَسيم القول والفعل 


طن و فر سي 


فى العند الآصو لق فالشنة عند الآصولتق: قر ن رقع وزإقراة, 
والإقرار التَبويّ هو: سكون الب بَألنَهعَيَدهوِسََءَ عند قول غيره أو فِعْله. 
ومَلدًا السّكون له لوازم تُعين على تفسيره؛ كََرْك التكيرء أو الموافقة» أو الشّكوت؛ 
ا 
تدك لدي ةا ألكَدُ 


الح 


ع 


إقرار التي صَِأَلََدعََوِوسَلءَ قولّ أحدٍ هو كقوله. وأن 
لاي ل 0 
مَإِلَةءَيوسَق. 

وأطلق المصنّف فقال: (عَلَ القَوْلِ الصَّادِرِ مِنْ أَحَدِ)؛ٍأيْ: أي أحدٍ كانَ» على أي حالٍ 
منه» كان مسلً) أو كان كافرّاء وحصّه بعض الأصوليين بكونه متعلّقًا بالمسلم. 

والأظهر: عمومه؛ فيتناول المسلمَ وغيره. لد صََلدَهُ ووس لأ يقر أحداعل 
مُنْكَر؛ٍ أن هَذَا هو مُوجِب أداء أمانة البلاغ منه مده 0 

والمسألة الثّالئة: في قوله: (وَمَا فعِلّ في وَقْتِهِ)؛ أي: في عهده (في غَيْرِ ليه وَعَلِمَّ به 
وَلَيُدْكِرْهُ - فَحْكْمُهُ حُكْمٌ مَافْعِلَ في يجْلِيِهِ)؛ لموافقته صََآَلََدعََهوَسلَرَ عليه بِعِلّمه دون 
إنكار. 
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- - وو الا و 


قال المصتف رحمه الله : 
ء ى در وسو دده 00 
وَأمَّا انسح فمَعْنَاه لَغْة: الإزَّالّة. 


و 
0 كم 


وق اه اق بور اتح كي الاراكاي اودر 


0 عَلَ رَفْعِ الحم النَابتِ الطاب المتقَدّم؛ عل وخه لرلة 


رن عت اين انيد 


سي 


0 


1 ع .4 ع 6 0 2 6 يي رت ين 
ور شم ال شم وَبَقَاءُالحَكُمء وَنَسْحٌ لمكم وََقاءَ الرّسْمء وَالنشخ [ بَدلِ و 
لوعو كدق ا روزن بدن افر 


-ه 


عو ارو 


وَتجُوزُ نَسْحْ الكتّاب + بالكتابة ب وَتَسْح السب بالكتابب:ة ب وَتَسْح السّنَّ ب 0 


صو ا 


ور نسح المتوَاتِرِبالتوَاتِر مِنْهاه وَنَسْحْ الآحَادٍ الآحَادٍ وَبَالميوَاتِ ولا يجُورُ نَسْخْ 
الكواقر يالا 


صالح بن عبد الله بن حمَد العصيمي 


قال الشارح وفقه الله : 
ذَكّر اممصتف رََدَالنَهُ دين طول امول الفنوا رخو (النَسْخْ)» ذاكرًا فيه 
ما تقدّم له في صَدْر كتابه وهو: (التَاسخْ 0 

ويد معناه لذة وشترها: 

فأمًا معناه في اللّغة فهو: (الإرَالَةُ)» وقيل: (التَقْلُ). 

ركذم اباك ل قوز يتنه العوهم إدراده| دان بصبيكة عد عل مركن قوله 
زوق نا النقل ): 

ومتفرّق معاني التشخ في كلام العرب يجمعها 


يرجعان إلى معنى الرّفع . 
وأمّا معناه في الشّرع؛ فذّكّره بقوله: (مُوَ الخِطّابٌ الدَّالُ عَلَ رَفْع الحُكُم الثابتٍِ 


: الرَّفعٌ؛ فما َكّره من الثقل والإزالةٍ 


قو 


بالخطاب امتَقَدَم؛ عَلَ وَجْهِ لَوْلَاه لَكَانَ تَابنَاه مَعَ تَرَاخِيه 
ومعنى قوله: (عَلَ وَجْهِ لَوْلَاهُ لَكَانَ تَابِنَا)؛ أي: بقاءٌ العمل به. 


٠ طاع‎ 


ع 
تَرَاخِيه عَنْهُ)؛ أو ى: نا ه عله بمحكهة بعذله. 
خر لوعحيية 0 


ومعنى قوله: (مَعْ 
وكذاكد التامين لا اسيم 

وجعله المصنّف حَحدًا للنّسْخ لأنَّه ُكمٌ ناشئٌ عن وُرود النَّاسخْ؛ فأقام أسم الفاعل 
مقامَ المصدر للدّلالة على ثبوته وأستمراره. 

وحَحصّه بِرَفْع الُكم الثّابت لأنّه أشهرٌ أنواعه» وهو قد يرفع المُكجَ» أو الخطابء أو 
معًا. 
الحَدٌ الجامع للتّسخ أنّه: رَفْع الخطاب الشّرعيٌ أو كيه الثّابت به: أو هما معَاء 
فهو يجمع ثلاثة أمور: 
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أوَّها: مرفوعٌ؛ وهو الخطاب الشَّرعِيُ» أو حُكمّهء أو هما معًا. 

والمراد بالخطاب الشّرعييٌ هنا: اللّفظ. 

وثانيها: رافعٌ؛ وهو خطابٌ شرعي آخرٌ. 

وثالثها: شرط الرّفع؛ وهو تأر الخطاب الخبرضي الراقم» 

ثم ذكّر المصّف أقسام النّسْخ بئلاث أعتباراتٍ: 

أوها: أقسام النّسخ باعتبار مُتَعَلّقه. 

وثانيها: أقسام النّسخ باعتبار المنسوخ إليه. 

وثالئها: أقسام النّسخ باعتبار الناسخ. 

فبالتّظر إلى الاعتبار الأوّل - وهو أقسام النّسخ باعتبار مُتَعَلّقه -: فهيّ نوعان: 
أحدهما: نَسْخ الرّسم وبقاءً الحكم. 

والآخر: نَسْخ الحكم وبقاء الرّسم. 

ولهما قرينٌ التُ الأقسام: وهو تَسْخ الرّسم والحكم معّاء ولم يذكره أكتفاءً بلزومه 
أقتضاءً؛ فإذا جاز رَفع الرّسم أو الحكم على الانفراد؛ جاز رَفعهم| مع الاجتماع» وهو واقعٌ 
شورع 

فالأنواع ثلاثة. 

والمراد ب(الرّسم) هنا: اللّفْظ والمبنى. 

والزادز (انقى) :ايد عليه اللعط من المع : 

ما بالنّظر إلى الاعتبار الثاني - وهو أقسام النَّسْح باعتبار المنسوخ إليه - فهو عنده 
نوعان أيضًا: 


أحدهما: منسوحٌ إلى غير بَدَلِ؛ لافي رَسمهِ ولا في حُكمه. 
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والآخر: منسوحٌ إلى بدل؛ في رَسمه وحُكمه معَاء أو أحدهما. 

تل تسم ولشكى متا وف غيرهما محلّهماء أو يُبِدَل الرّسم فقط ويبقى الحُكم 
السابق» أو يبدل الحُكم فقط ويبقى الرّسم السّابق. 

والمنسوخ إلى بَدلٍ في حكمه نوعان: 

أحدهما: منسوح إلى يَدَلِ أغلظ. 


وه 


والآخر: منسوخ إلى بَدَلِ أخف. 


2 آل 


و الل ا ا ا 


وتقتضي القسمة العقليّة نوعًا ثالثَا؛ وهو: اللخ إلى بَدَلِ مساو؛ وهو واقع في نَسخ 
القِبلة بتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة. 

فالأنواع ثلاثة. 

ولم يذكر المصئف أنواع المنسوخ إلى بَدَلِ في رَسمهء وهي نوعان: 

أحدهما: منسوخ إلى بَدَلِ من جنيمه» كنشخ 

والآخر: منسوح إلى بَدَلِ من غير جنسه كُنَسْخْ آية بحديثء أو نَسْخْ حديث بآية. 

ما بالتّظر إلى الاعتبار الثّالث - وهو أقسام النّسخ باعتبار النّسخ - فهيّ مذكورةٌ في 
قول المصئف: (وَيَجورٌ نَسْحٌ الكِتَاب بالكتّاب. وَتَسْح اسه بالكتَابء وَتَسْحْ الس 
بِالسنَةٍ...) إلى قوله: (بالآحَادِ). وَمَذِوِ الجملة تشتملٌ على قسمتين للنّاسخ: 


0-1 0-1 


هو هو ع 
ابة بانة» أو حديث تحديث. 
يدف 7 ٠‏ هو جهو 2 «٠‏ جهو 2 


إحداهما: قسمة النّاسخ باعتبار جنيه. 

والأخرى: قسمة التّاسخ باعتبار قوّة دلالته. 
فالنّاسح باعتبار جنسه نوعان: 

أحدهما: ناس من الكتاب, وينسح الكتاب والسّنَة. 


والآخر: ناسخ من السُّنَّهه وينسخ السّنّة فقط. 
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وأهمل المصتّف ذكْر نَسْح الكتاب بالسّنة مُعرضًا عن عَذَّه؛ أختيارًا لعدم وقوعه» وهو 
كذَلِكَ؛ فإنّهِ لا يوجد مثانٌ صحيحٌ خالٍ من الاعتراض على نسح الكتاب بالسّنة؛ فالسّنّة 
لا تنسخ الكتاب باعتبار الواقع من التَصرف في خطاب الشّرع. 

ما قسمة النّاسخ باعتبار قوّة دلالته فهو نوعان: 

أحدهما: المتواتر؛ وينسخ المتواترٌ والآحاد. 

والآخر: الآحادُ؛ وينسخ الآحادَ فقط» على ما ذَكّره المصنّف. فلا ينسخ المتواترٌ؛ وهَلذًا 

والرّاجح: أنه ينسخه؛ لأنَّ محل النّسخ هو الحُكم, ولا يُشترّط في الكم تواتره. 
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َإِنْ كَانا عَاميِنِ؛ قَِنْ َمْكَنَ الجحَمْم يَبْتهُ)ا جمع» وَإِنْ يمْكِن المع بَبِنَهَ) يُتَوَقَفُْ فيه)؛ 


إن يُْلم الَأَرِبتُ؛ فَإِنْ عُلِمَ التَأَرِيحُ ينْسَ تدم تحر وَكَذَا ِنْ كَانَا حَاصَّيْنِ 
من كان أعتهاغا عَامَّا وَالآَحَرٌ خاضًا فبُخَصَّص العَامُ بالخاص. 


8 ام-9 


وَإِنْ كَانَ أَحَدّهْمًا عَامَّا مِنْ وَجْهِ وَخَاضًا مِنْ وَجْه؛ فَيُخَصَّصٌُ عُمُومُ كل وَاحِدٍ عوي 


شرح «الورقّات في أصول الفقه» 


قال الشارح وفقه الله : 

َِذِهِ هي التّرجمة الثّائة من التَّراجم الثّلاث الي عَفَّدها المصّف. وهي في فصل آخرٌ 
من فصول أصول الفقه؛ هو: (التٌعارض). 

وعذه راذعا" قات لذ لله ويقالقة العروها الأعد ل كار البحمن 


فهو يجمع أربعة أمور: 

أحدها: أنه تَقَابل؛ بجَعْل شيء قبالة شيء» أي: في مواجهته. 

وثانيها: أن مُتََلّقه هو الدَّليلان؛ فهها المتقابلان. 

والمقصود ب(الدّلِيلين): الْجنْسُ؛ فقد يكونان دليلين» وقد يكونا أكثر من دليلين لكِنّهما 
فسان فى جهين: فيكون ها خلةٌ من الأدلّة وهناك جلة أخرى. 

وقالقيا أن الفا ليقي راكد ل وخه الكالنة: 

وواعياء ان عله انث الجدينب لزلا له لققي افا نتوين لا تانفى ينقنها بعتن 


(إذَا تَعَارَضَ نُطْقَانِ). 

وتقدّم أنَّ النطق هو: قولُ الله وقول النَبِيّ صَوَنعَِسل فهو واقمٌ بين الآيات 
والأحاديث عل أثّفاق جنسها أو أفتراقه. 

وَهَاذا خرج مخرج الغالبء وإلّا فقد يقع بين غيرهما معهم| أو مع غيرهما؛ كوقوعه بين 
القرآن والإجماعء أو بين الإجماع والقياس. 

نكر (اللمطلقان) خرج خرع الغالب: 

ثمَ كر أنَّ أنواع التّعارض أربعة: 


أحدهاة اللعا رقي عن دلبلين 1ت 
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وقانتها: التعارضن بين دلبل مخاصية: 

وثالثها: التّعارض بين دليلٍ عام ودليلٍ خاصٌ. 

ورابعها: التّعارض بين دليلٍ عام من وجهٍ وخاصٌ من وجهٍ مم دليلٍ آخرّ عام من 
وجِهِ وخاص من وجه. 

َأمّا التُوعان الأوّلان فذّكر طريق تفي التّعارض بينهما في قوله بخيك ور 
اع يح سور لوه 
عله التأريخ ينمخ اققده بالتاخرء ركذا إن كانا صَيْنَ)؛ فَذَكَر ثلاث مراتب 

الأولى: الجمع. 

والثانية: النَسْخْ. 

والالغة: اله 

ناكا (ابلتمم) أفيطادكا قبوء الا انف يون مقرل دللا لذ شارضه درة كت 
ولا إحداث. 

وسو اناق كيرا الجواف قر اسلات. 

وأمّا (التّسخ): فتقدّم بيانه. 

وذكر العلم بالتاريخ؛ لأنَّ وقوع التّراخي بين الدَِّيلِينَ يجعل المتقدّم متسوحًحا والمتأخر 
أده 

ويرك التقذم والتاحر بالتاريع. 

وأمًا (التّوقف) فهو: الإمساك عن الحُكم لأحدهما على الآخر. 

وبقيت مرتبة رابعة: وهي الترجيح؛ 


وحقيقته أصطلاحًا: تقديم أحد الدَّلِيلين على الآخر لُوجب أقتضى تقديمه. 


شرح «الورقّات في أصول الفقه» 


وََذِِ المراتب تتتّابع؛ بتقديم 2 00 5 

أما النّوع الثّالث - وهو: التّعارض بين دليل عام ودليل خاصٌ -: فيُحَكَم على العام 
بالخاصٌ؛ فيكون العام نحَصّضَاء والخاصٌ مخصّضًا له. 

ما النّوع الرّابع - وهو: العاوضى ون دليلين كل واتحل مني اعاء من وجه وخاص 
من وجو آخر -: (قَيُخَصَّصُ عُمُومُ كُلّ وَاحِدِ مِنْهُا بخُصُوص الآخَر)) فيُحكّم على كل 
عام بالخاصٌ المتعلّق به» فيكون العام تخضّضَاء ويكون الخاصٌ مُخَصّصًا له. 

والفرق بين النّوع الثّالث والرّابع : 

أن النّوعَ الثّالث: يوجد العموم فقط في دليل» ويوجد الخصوص فقط في دليل. 

ما في الرّابع: فيوجد دليل العموم فيهما معّاء ودليل الخصوص فيههما معًا. 
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قال انف رحمه الله : 
ون ما الإجماع 


ب 
“نر جر مو 


نهو الذان خنرء اهل العَضْرِ عَلَ الَْادِنَة. 

وَنَعْنِي بِالعُلَاء الفْقَهَاء. 

َعْنِي بِالحَادِنَة الْحَادِنّةَ الشَّرْعِيَة 

ا 00 : ١لا‏ تجتمغ أَمتِي عَلَ 
صَكدكق). 

1 ااا 

وَالإِجْمَاعُ جه عَلَ العَضْر الثاني وف عَضْرٍ كَانَ. 

د ااه ض العَضْرٍ عَلَ الصَّحِبح. 

َإِنْ قَلنَا: كر ضُ العَضْرٍ شَرْطٌ يُعْتََدُقَوْلْ مَنْ وُلدَفي حَيَاءِمْ» وَتَقَََ وَصَارَ مِنْ أَهْلٍ 
الاجْتِهَادِ وَكُمْ أَنْ يَرْجِعُوا عَنْ ذَّلِكَ الحكُم. 

َالإِجْمَاعٌ يَصِحٌ بقَوْهِمْ وَفِغْلِهِمْ وَبِقَوْلٍ البَْض وَبِفْعْلٍ البَعْضء وَأنتمَارِ دَلِكَ 
وَسكُوتٍ البَاقِينَ عَنْه. 


ا 
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فال الشارح وفقه الله : 


ذكَر الممصدّف ومَةأَنَهُ َصْلًا آحَرَ مِنْ فُصُولٍ أُضُولٍ الفِفْهِ؛ِ وَهُو (الإجماغ)؛ وعَرّفه 


كراف را كم عُلَءِ أَهْلٍ العَضْر عَلَ الحَادِنّة)» وهو يجمع ثلاثة أمور: 

الحدهاء أنه أثثان: 

وقانبيناة أنه هقد بين عذاء العصرء وأراد بهم (الفقهاء)؛ كما قال بعد (وَتَعْنِي 
العُلاءِ المْقَهَاة). 

و(الفقية) في عَرْف المتقدّمِين هو: المجتهد. 

و(العصر): هو الزَّمن والعهد, و(أل) فيه عهديّة يُراد بها: عصرٌ معيّنُ من عصور مَذِهٍ 
الآمة 


مة محمد 


2 


00 
| 


والمنايب للمقام: الإفصاحٌ عنه بالتّقيبد؛ بأن يقال: (عصرٌ من عصور 
صََآَلتَهءَلتووسَل). 

ولا بد من تقييده أيضًا بكونه واقعًا بعد موت النَّ صَآلََلَهوسَله. 

وقالقياء أن كانه الوارة عليه هر كم حادثة)»؛ قال المصتف: (وَتَعْنِي بالا 
القاوكة الشاعية): 


و 
0 


والمختار: أن الإجماع هو: أتّفاق مجتهدي عصر من عصور أَمّة مه حمل عليه وسَلَرَ بعد 
موته على خكم شرعي. 

ثم ذكر المصئف أربع مسائل من مسائل الإجماع المشهورة: 

الأولى: أ (إجماع كه الأكة ماس كان قيا)) لوزوه رم بعصمتها في أدلَّةٍ 
مذكورة ف الططكلات معنا : القديك للق ذكرم 

والثاية: أنَّ (الإجماعَ حجَةٌ عَل العَضر الثَانيء وَفْ 

والعصر الثاني هو: الزّمن التَابي للزّمن الذي أنعقد فيه الإجماع. 


طن و فر سي 


والثالفة: أنّه (لا يُسْترَطٌ أَنْقِرَاهُ ض العَضْر) الَّذي أنعقد فيه الإجماع؛ أي سيدا 
الجديدية الذي حصل منهمٌ الاتّفاق. 

والانقراض هو: موتهم. 

ل ا . يشترظ ف جه أن يتنظر بحتى يذهب 
جيلّهم؛ فلو قَدّر بقاءٌ بعة بعضهم. وأنَّه نشأ في التَابعين مَنْ كان عالمًا من أهل الاجتهاد فلا 
عه بقل إذ حالف قوم» ولو كا بعش َلك جب رض بعل 

ثم ذَكَر أنَّهِ على القول بأنَّ أنقراذ ض العصر شرطً فإنَّه (ُخبَيُ 7 تزلقق ولق حاف 
وَتَمَقَه وَصَارَمِنْ أَهْلٍ الاجِهَاد وَكُمْ أَنيَرْحِعُوا عَنْ دَلِكَ الحَكُم). 

والرّابعة: أن الإجماع يصحٌ بقول المجتهدينَ» وؤِخْلِهِم؛ فيكون طريقٌ آتّفاقهم جميعًا: 
القولٌ أو الفعل. 

ويصحٌ أيضًا بقولٍ بعضهم وفِعْل بعضهم؛ فيكون الإجماعٌ الواحدٌ له طريقان: طريقٌ 
القول» وطريق الفعل» فيوجدٌ القول في بعضهم, ويوجد الفعل في بعضهم. 

ويصحٌ ب(أنتشَارِ ذَلِكَ) عن بعضهم. أي تقْله عنْه. 

(وَسْكُوتٍ البَاقِينَّ)» ويُسمّى: (الإجماع الشّكوق)؛ وهو حُجّةَ على الصَّحيح. 


يي يه 
2 
سمدم اممانم) 


دي ا 


شرح «الورقّات في أصول الفقه» 


قَالَ ا مصئف رحمه الله : 
وَقَوْلُ الوَاحِدِ من الصَّحَابَةِ لَيْسَ بِحُْجَّةِ عل غَرْرو عَلَ القَوْلٍ الْجَدِيدٍ. 


0 


0د 


مان و فر سي 


قال الشارح وفقه الله : 

كو لفت ةلله ذا نضل شري اضول القند 4 وخر : (قَوْلُ الصَّحاي). 

والقولٌ حرج مخرج الغالبء فمثلّه: الفعل والإقرار أيضًا. 

وذكر الواحد حَحرّج أيضًا مخرج الغالب» بكون الحُكم يصدرٌ عن واحدٍ. 

وعرا 1غامة اشر ]لوا عد وكيوا كان صر :و اكوم التيعاة أو اك 

فمئلا: القول بأنَ (عَسْل الميِّت ينقض الوضوء) جاء عن أبن عمرّء وأبن عبَّاسِ 
ودنع فها يُعَدَ ولا واحدًا وإن كان القائل به أثنين. 

وبين أن قول الصّحابيٌ ليس حُجّةَ على غيره. 

وقوله: (خَيْرِِ)؛ در الصَّحابة فمَنْ بعدهم؛ فلا يكون حُجَّةَ على صحابيٌ آخرّ ولا 


ومعنى كونه كدَّلِكَ: (عَلَ القَوْلٍ الْحَدِيدِ)؛ أي: أجتهاد الشَّافعي الجديد؛ وهو أختياره 
في مصرّه ويُسمَّى أختيارٌه في العراق (قدي)؛ فقول الشَّافْعِيٌ الجديد هو المرويٌ عنه في 
مصرّء وقول الشَافِعيٌ القديم هو المرويٌ عنه في العراق. 

وَهَاذا القول هو المشهور عند أصحاب الشَّافعيٌ. 

وفي كونه الجديدَ منازعة؛ بِسَطَها العلائيٌ في «إجمال الإصابة»» وأبن ن القيّم في (إعلام 
اللو عيقا: وَرّاجا ذعوى أنّ كاذا الول هو قو الشَّافعيٌ في الجديد. 

والمختارٌ: أنَّ قول الصّحايٌ يكون حُجّةٌ بشرطين: 

أحدهما: عدم مخالفته أحدًا من الصّحابة. 

فإذا أختلفت أقوالٌ الصّحابة فإنّهِ نكم عليها بأّها إذا أختلفت أرتفعت. 

فإذا أختلفت أقوال الصّحابة أرتفعت» أي: أرتفعت عن الحجيّة. 
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وليس من الأدب قول: (إذا أختلفت أقوال الصّحابة تساقطت)؛ أفاده أبو الفضل أبن 
لل ل ا ب وتعظيم لا يُناسبُ معه القول 
بالسّقوطةء لكن يقنال: «(أرتفعت)؛ أي: عن الك حُجْيَة فَهُم مرتفعون ويناسبهم أسم 
(الارتفاع). 

والألفاظ التي يُعَبَر بها عن العلم تأصيلًا وتمثيلًا لها أدبٌ منثودٌ في تَصَدٌّفٍ أهل العلم. 

ار راط ادي إشارةٌ إلى جملةٍ من د لِكٌ. 

إن ألفاظ العلم أفيكة م ا و ؛ فِإِنٌ العا والإسفاف في الكلام يقدر 
عليه الجاهل» ويقبُّح أن يسلّكّه العاك والعال الكامل ينبغي أن يتأنّقَ في كلامه الذي يُعَبَر 
به عن شيءٍ من العلم. 

فمثلًا: من الغلط وعدم الأدب؛ الحُكم على قول الجمهور بأنّهِ باطلٌ؛ لأنّ أسم 
(البطاؤة) أن عدي يدل فل أن نذا الوك وا اك لسرت اده حت 
بكونه مرجوحًا أو غير دَ لِك من الأقوال عند مَنِ أنتهى أجتهاده إلى خلافه. 

ومَلدًاا الأصل- وهو أدبُ العلم في الألفاظ - صار ضعيمًا في النّاسء وهو وجةٌ من 
وجوه فساد العلم فيهم. 

ومنشأَضَعْفِهِ فيهم: عدمٌ الحرص عل تَلَقّى العلم المنقول بالأخذ عن أهل العلم الّذِين 
هم أهله» ممّنْ تلقّوا عن أهل العلمء ولارّموا حِلّقه؛ وصحبوا شيوحَه. 

فإِنَّ مذ الآلَهَ لا تُوْحَذ بغير كلذ الطّريق» هي وغيثها من الآلة الي يُقتفّر إليها في 
العلم؛ فِنَ آلة العلم ليستٍ المسائل» فالمسائل في الكتبء والكتب كانت وما زالت عند 
أغل الككانت النون عدوا لق ة الةا اليل لوزت كفيو البلا در جدمق اقل 
العلم بالتلقّي» ولا يُتلَقَى عنهمُ المسائل فقطء بل يُتَلَقَى عنهم أدئهم» ومسالكّهم في هداية 


مان ةن 


النّسء وإصلاجهمء وملاحظة أحوالهم, ومذًا أَمْر يغيب عن كثيرٍ من المشتغلين بالعلم» 
فَوَكُدٌ أحدهم هو مجرّد طلب مسائل العلم. 

وما الانتفاع بشيوخه في آلة العلم الَّني تلزمه فهَدًا يضعف في النَّاسء ولذَالِكَ صار 
جمهور النَّاسء ففساد كلذا أكثر من صلاحه. لأنْ هلذه من المسائل الَّني بخص يبا هوء 
وكيفم| كانت تصويبًا له أو تخطةً فإنَّ المنتفع مها هوء وأمّا غيره فقد تُفسدّه» أو لا يعقلّها 
الموقع الذي ينبغي لها. 

وكاذا المورد موردٌ مني على مسلكِ شرعيٌٍّ مأثور عن السلف رِيِمَهُمآَنَهُ في آثار كثيرة. 

ونَقْلُ العلم قد يكون منه حالٌ مأثورةٌ سرى وجرى عليها أهل العلم فصارت شائعةً 
بينهم» وقد يكون منها شيءٌ تجدّه في الآثار. 

فلاغنى لَنْ أراد النّجاة في العلم وأن ينفع به وينتفع ويهديّ ويبتديّ؛ من ملازمة 
أهله. 


والآخر: عدم مخالفته دليلًا أرجحّ من القرآن أو الك 
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قال الخصتقف وحمة الله: 
2 ار ا و 0 ا ل 2 
وَأَمّا الأخبار؛ فَالخَيَرٌُ: مَا يَدَخْلَهُ الصَدَقَ وَالكَذْت. 


وَالحيرُ يَنْقَسِمْ م إِلَ قِسْمَيْنِ: آحَادٍء وَمُتَوَاتِر 
َاهوَاك: مَابُوجِبُ الهم وَعُوَ يروي حاعَةلَاَْعْ تراط عَلَ الكَذِب وذ 
مثلهم ؛إلَ أَنْيَتهِيَ إِلَ المخْبَرِ عَنْهُ وَيَكُون في الأضلٍ عَنْ مُشَامَدَةٍ أَوْ سَع» لَاعَنٍ 


الشتة ما انضل إستاةة 
ونرب :ابا ناذه 
إِنْ كَانَ مِنْ مَرَاسِيلٍ غَيْرِ الصَّحَابَة ة فَلَيْسَ بح مكف اشاب ضبيد ميد بْنِ المْسَيّب؛ فَإَِا 
ار ين تَعع دوس 
لمعيه كد تذخ عل الأساله 
0 ََ الشَّبْحْ يجُورُ لِلرَاوِي أَنْ يَقُولَ: (حَدَتَنِي) أو (أخبرني). 
وَإِنَ قرأ هُوَ عل الشّيْخ فيقُول: (أُخبرني) وَلا يَقُولُ الخدت 


5 ولف د ال ا ا 
وَإِن أَجَارَهُ الشّبْحْ مِنْ غَيْرِ روَايَة 50 (أجَازَني) أو (أخيرني إجازة). 
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قال الشارح وفقه الله : 

كوا للق 15 قا اكت من نشول اطول تداكو قر ركان 

والأخبار: جمع خبر. 

وعد قه يفول (لانلة اا تنا الطرذن وليث). 

وتقدّم أنَ الْقَدَّمِ في حَدّه: أنَ الخبر هو: قولٌ يلزمه الصّدق أو الكذب. حرّره أبن 
الشَّاط المالكيٌ في «مختصر الفروق». 

له كر أن (انقية يلقوية م إِلَّ قِسْمَينِ: آحَادِء وَمُتَوَاتِر)» وََِذِ القسمة هي قسمة الخبر 

باغعار طرق كقله إلينات أي؛ أسائيده:: 

فهو بهذا الاعتبار قسمان: 

أحدهما: المتواتر. 

لا الآحاد. 

ثم ين كم المتواتر فقال: (هَالُتَوَائرٌ : مَا يُوحِبٌ العِلَمَ)؛ 

ل المّروريٌ. 


و وخ عن 
7 ان ع ذه 


ثم بدن حقيقته؛ فقال: (وَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ جَمَاعَةَ لَا يه يَقَعُ التَوَاطُؤٌ عَلَ الكَذِبٍ مِنْ مِثْلِهِمْ 


إِلَ أَنْ يََهِيَ إِلَ المخْير عَنْهُ وَيَكُونْ ني الأَضْل عَنْ مُشَاهَدَةٍ أو سََاع» لا عَنٍ أَجْتِهادِ)؛ 
فهو يجمع أربعة أمور: 
أحدها: أنه يرويه (حَمَاعَةٌ)؛ أي عددٌ كثية. 
وثانيها: أنه لا (التَوَاطُوٌ عَلَ الكَذِبٍ مِنْ مِثْلِهِمْ)؛ أي: الاتّفاق عادةً على الكذب. 
وثالثها: اذ ؟ تلسف ذل انيم ينهي إِلَ ال مُخْبَرٍ عَنْهُ)؛ فيكون في جميع طَبقات 


أنه (يَكُون في الأَصْل عَنْ مُسَامَدَةأ َو سَاع لاعن أَجْتِهَادِ). 


- 
4 


شرح «الورقّات في أصول الفقه» 


وأخصرٌ من هلدا الذي ذَكره: ما تقدّم: أنالمتواتر هو: حَبِدٌ له طرق بلا عددٍ معيّن» 
يفيد بنفسه العلمَ بصدقه. 

نم ذَكر كم الآحاد؛ فقال: (وَالآحَادُ هُوَ الذي يُوجِبُ العَمَلّء وَلَا يُوجِبُ العِلّمَ)؛ 
ومَذًا هو القول المشهور. 

والرّاجح: كا تقدّم: أنَّ الآحاد يوجب العلم التّظريٌ بالقرائن. 

ول يذكر حَدٌَ الآحاد, وكأنّه أراد أستفادته من قسمته المذكورة بعدّه. 

والآحاد كما تقدّم: خير له طْرقٌ منحصرةٌ لا يفيد بنفسه العلم بِصِدٌقِه. 

ثم ذَكّر قسمة الآحاد فقال: (وَيَنَمِ ينقَسِمُ إِلَ مُرْسَلِ وَمُسْنَدِ)؛ فالآحاد قسمان: 

أحدهما: المرسّل. 

والآخرة السند, 

وعَرّف المسنّد بقوله: (مَا آَنَصَلَ إستادة). 

وعَرّف المرسّل بقوله: (مَا 1 يَتَصِل إِسْتَادُةُ). 

مدان المعنيان عنده هو وغيره من الأصوليّين بالتّظر إلى المعنى العام للانُصالء 
فيجعلون المتّصل مُسَندَاء ويجعلون المنقطع مُرسلًا. 

وتقدّم أن المسئّد أصطلاحًا: هو مرفوع صحابيٌ بسندٍ ظاهرٌه الانّصال. 

وأنَّ المرسّل: هو ما أضافه التّابعي إلى النَِّ صََِنعَلَهوسَله. 

: س0 (قَِنْ كَانَ مِنْ مَرَاسِيلٍ غَيرٍ الصَّحَابَةِ فلَيْسَ بِحُجَّة؛ إلا 
وني سَعِبدٍ بْنِ المْسَيب؛ فَإَِّهَا فشََّتُ فَوَحَِدَتٌ مَسَانِيدَ عَنٍ 2 بَأَلتَدعَلَووسَلَر)؛ 

وكاذه الجملة تفيد أن المرصّل له ثلاثة أحكام: 


أوَّها: القبول؛ إذا كان مُرسّل صحايٌ. 


4 


ع 


21110111 


وثانيها: الرّده إذا كان فرشل غير ضهارة: 

وثالها: قبولُ مُرسَل سعيدٍ بن المسيّب فقط مع مراسيل الصّحابة» وعلله يقرله: ِل 
مَرَاسيلٌ سَعِيدِ بْنِ المسَيب ؛ فَِنّمَا فنضَثْ فَوْجَدَتْ مَسَازِيدَعَِ الي صَِتَمَيوسََ)؛ وعلى 
هذا فتكون الحّجَّة في المسانيد لا في مراسيله» فليسٌ للاستثناء معئّىء ذَكّره أبن الفركاح 


وغيره. 
فيكون قرس الس اسار اواك هوذو: - كإيرا هيم النّخعيٌ - إذا وُجد مُسندًا 
ل ا ل ل س0 
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ثم ذكر أنَّ (العَنْعَئَةُ تَدْْلُ عَلَ الأَسَانِيدِ). 

والعنعنة هي: كلمة (عن) في الأسانيد. 

لضع درك اللسواتفال الانعا لوا لافطا ويا 

م ذكّر ثلاث مسائلٌ تتعلّق بالنّحدُل وتَقَلٍ الرواية: 

فالأولى: في قوله: (وَإِذَا قرا الشَّيْحْ تجُورُ ِلرَاوِي أَنْ يَقَولَ: (حَدَتَنِي) أَوْ (أخبرني)). 

والغّائية: في قوله: (وإن رَاَعْوَ َل الشبخ فقول : (أخبرني)» وَلا يَقَولُ: (حَدَتَنِي)). 

وعلى هذا فتكونٌ (أخبرني) مشتركة بين الصّورتين. 

وأمًا (حدّئني)؛ فتختصٌ بالمسألة الأولى دون المسألة الثّانية. 

والالئة: في قوله: (وَإنَ ااه الشَيْخ فصن غَيْرِ رِوَايَةٍ و (أَجَارَني) أَوْ (أخبرني 
إِجَارَة))؛ 

ومعنى قوله: (مِنْ غَيْرِ رِوَايَة): دون ساع وقراءقى وإِلّا فالإجازةٌ من الرّواية. 

فالرّواية المنفيّة هنا هي نوعٌ خاصٌ؛ هو: القراءة والسّماع. 


م 


ديد د 


شرح «الورقّات في أصول الفقه» 


قَال المصَنفْ رحمه الله : 

َم القِيَاسٌ فَهُوَوَد افرع ع إِلَ الأضل؛ بِعلَةِ تجْمَعْهُه) في الحَكُم. 
وَهُوَيَقَسِمُ إِلَ لان أَقسَام: إِلَ قياس عل وَقِيّاسٍ دِلَالَةِ وَقِيَاسٍ شَّبَه. 
0 


7 و أن 1 و ذه 


سٌ الذُّلَالَة هُوَ الاسْتِدْلال بأَحَدٍ د النَظِيرَيْنٍ عَلَ الآحَرِ و 


وَقِبَاسر سٌ الشَّبَهِ هُوّ المَرْحٌ مدهب أَصْلَبْن: فَبلْحَقٌ بأَكْترهمَا شَبَهَاه ولا يُصَارٌ إِلَبْهِ مَعَ 
إِمْكَانِ ما قبلَهُ. 

وَمِنْ شَرْطٍ المع أن يَكُونَ نايب للأضل. 

وَمِنْ شَرْطٍ الأضل أَنْ يَكُونَ تابنا بدَليلٍ م مُتَمْقٍ عَلَيّهِ ين الحَضْمَينِ. 

وَمِنْ شر طِ لل أن تطة في مغل لاا كا مض لفط وكا مذتى. 

وَمِنْ شَرْطٍ الحْكُم أَنْيَكُونَ مِغْل الل في الي وَالإِنَْاتِ 

وَالعِلَةٌ في اخالبة للْحَكُم: 

وَالحَكُمُ هُوَ المَجلُوبُ لِلْعِلَة. 


مان و فر سي 


قال الشارح وفقه الله : 

أكو فياك ون لقا نضا اوه نشيو مول القنةة وَعْوة (القياس)ن 
وعَرَّقه بقوله: (رَدُ المع إِلَ الأَضْلٍ؛ بِعِلَة َْمعْهه) في الحَكم)؟ فهو يجمع أربعة أمور: 
أحدها: أنه رَد فرع؛ والفرعٌ هو: المقيسٌ المطلوبُ كمه 

وثانيها: أن رَدٌ الفرع يكونْ إلى أصل؛ والأصل هو: المقيس عليه الثٌابت حُكمُه. 
وفالفياء أن الك د ون اه تنم 

ورابعها: أن مُتَعلَّق الرّدّ هو الُكم. 

فتطلّب معرفة كم الفرع برّدَّهِ إلى الأصل . 

والمختار: أنَّ القياس هو: تمل معلوم على معلوم في الُكم؛ لع ءا سام انا 


جب ها تنيع م يمتني + اخني 2 


ثم ذَكّر المصتف قسمة القياسء فقال: (وَهُوَيَنْقَسِمُ إِلَ أسام: إل قاس عل 


وَقِيّاسٍ دِلَالَة» وَقِيّاسٍ شَّبَهِ)» وهّذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الأصل والفرع. 

ثم ذَكّر حَدٌَ كل قسم من هذه الأقسام؛ فقالّ: 

١مَِياسُ‏ اللة: ما كات الله فيو مُوجبة لْشكُم). 

وبعبارة أظهرٌ: ما جمع فيه بينَ الأصل والفرع بعِلَّةِ ظاهرة. 

ثم ذَكر حدَّ قياس الدّلالة في قوله: (هُوَ الاستِدْلالَ بأَحَدٍ النَظِيرَيْنِ عَلَ الآحَرِء وَهُوَ أَنْ 

تَكُونَ العِلَهدالَةَ عل الك وَلَا تَكُونَ مُوجبَة للحُكم). 

وبعبارة أبينَّ: هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العِلََّ وهو أثَرّها ومُوجبها. 

ثم ذَكَر حَلَّ قياس الشَّبه فقال: (هُوَ المَرِعٌ الترَدٌدَْْنَ أُصْلَبْنِ َيلْحَقٌ بأَكْثرِ هما شَبَها 
وَلايضصَاة إِلَيّهِ مَعَ ِمْكَانِ مَا قبْلَهُ). 

وبعبارة أبِينَ: هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع عِلّنان متجاذبتان» ترجع كل واحدة 


منهم| إلى أصل مستقل . 


شرح «الورقات في أصول الفقه» 
وحَكّم عليه بقوله: (قَيْلْحَقٌ بكر هما شَبَهَا) وأنّهِ (لا يُصَارٌ إِلَنْهِ مَعْ إِمْكَانِ مَا قَبْلَهُ) 


فهو أضعف أنواع القياس. 


ذل سيو 


ثم ذَكّر رَتمَهُآَلَهُ شروطًا من شروط أركان القياس. 

فذَكَرأنَ (مِنْ شَرْطِ الَرْع أَنْيَكُونَ مُنَاسبًا َْضصْلٍِ)؛ أي : في الجامع بينهماء وهو: 
الله فتكون وَضْفًا مناسبًا للأصل والفرع معًا. 

وذَكَر أن (مِنْ شَّرْطٍ الأَصْلِ أَنْ يَكُونَ با بدَلِيلٍ مد 2 مُتَمْقٍ عَلَيهِ بَيْنَّ الَضْمَيْنِ)؛ أي 
ل و مر 
فاللقصوة: عَذَّه قرطًا: أذيكوة الأضل فاركا بدليل عند قد القياس» سواء كان 
حال المناظرة أم في غير المناظرة. 

ثم ذَكر أنَّ (مِنْ شَْط العِلَّةِ أن تَطَرِدَ في مَعْلُولاتبجا فَكَا تَنْتَقِضُ لَفْظَا وَلَا مَعْنَى)؛ أي: 
بأن تكون واقعة في جميع صُورها. 

والمعلولاثُ هي: الأحكام المُعلّلة بها. 

د خراداية ارو انكر اامار اول الوا ليوا راي أ د م شرط 
كم الأصل: أنْ يكون دائر دور هالع اوقا دوو عر اوقا 

ف ختريذ كر الغلة بن اليلة والحكم؛ فقال: (وَالعِلّةُ هي الَاليةُ لِلْحُكْم. وَالحَكُْمُ هُوَ 
الخد 5 )0 

ومعنى قوله: (هِيَ الال لِلْحْكْم)؛ أي : المؤدية إليه. 

لها كم ليس بستهاء بل بانائيل رصي وإضافة لإا عل رج 
التّجِوّز في الكلام. 
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ومعنى قوله: (وَالُكْمٌ هُوَ المَجْلُوبُ للْعِلَّ)؛ أي: ناتج عنهاء فهو ما أنتجته من إثبات 


0 5 


ايلا 


0د 


شرح «الوَرَقَات في أصول الفقه» 


قَالَ المصئف رحمه الله : 
َأَمَا الحَظرٌ وَالإبَاحَةٌ؛ قَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقَولُ: إِنَ الأَشْيَاءَ عَلَ الحَظْر؛ إِلَامَا أَبَاحَنْهُ 
الريك قَإِنْ [َبُوجَد في الشَرِيعَة مَاهَدُلٌ عَلَ الإباعة يتَمَسَّكٌ بالأضل؛ وَهُرَ الحط. 


ع 
أن 


ومِنَ 0 مَنْ يول بضدّو وَ 


ن الأضريق الالجاء تاغل الاباك لافاكط: 


مان و فر سي 


قال الشارح وفقه الله : 

ذَكر المصئف ” ات تكله اخوين نصول اشول الفقه؛ وَهُو: (الأَضْلٌ في الأشياء). 
والمراد ب (الأشياء) عندهم: الأعيان المتتمّع بها؛ فهي ذوات. لست أقوالا ولا أفعالة 
فَهَدًا الأصل المذكور عند الأصوليّين والفقهاء مُتَعَلّقَهِ الذّوات من الأعيان المنتمّع بهاء 
فلا يجري في غيرها؛ كالآقوال والآفعال. 

فك برل الال فى اللا عر اكد الخوار» أن الآضل ف الأشاة الاباحة)؛ 
أستدلاله غير صحيم؛ لأنّ مُتَعَلّق المسألة الأعيان والذَّوات المنتفع بهاء لا الأفعال 
والأكوال: وندًا يقع كثيرا في وجوه الاستدلال في المتكلّمِين في المسائل؛ سواة كافك 
الحادثة» أو المُؤصّلةَ عند أهل العلم من المقرّرات في كتب أهل العلم؛ فيخطئون في مورد 
الحكم. 

والسّبب هو: الضَّعف في علوم الفقه الخادمة له؛ كأصول الفقه. وقواعد الفقه. 
ومقاض د الشريعة وه علنها: كاذه السائل. 

فكثيرًا ما تسمع أحدًا يحكمُ على قولٍ أو على فِغْلِء ثم يكون من أدلّته (أنّ الأصل في 
الأشياء الإباحة)» مدا غلظٌ؛ لأنَّ مورد المسألة: الأعيانٌ المنتمّع بها من الذَّوات. 

نمدا الى وبعددا قر ة الشتدرة لانهرنها نا ريك انشع علرهاء تقال القاقل: الأصل فى 
الأشياء الإباحة» فتَجوز؛ فيكون ما بنى عليه من دليل سواء كان قال: (الأصل فيه 
الإباحة) أو غيره؛ يكون الأصل في بناء الدّليل صحيحًا. 

ثم ذَكَر المصتّف وَيِمَةْانَُّ الخلاف في ذَلِكَ قائلًا: (وَأَمَا الحَظْرٌ وَالإبَاحَة)؛ يعني: في 

الأشياك 

إن كاذه اللسألة تذكرقازة بانتي: (الأضل ف الأقنياء):وقارة بامبم (اتلنظر والاباحة 


في الأشياء). 


شرح «الورقّات في أصول الفقه» 


فذَّكّر مذاهب النَّاس فيهاء وأنَّ النّس مختلفون فيها على أقوال: 

أحدها: أنَّ (مِنَّ النّاسِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الأشْياء عل الحَظر)؛ أي: على المنع (إِلّامَا أَبَاحَنْه 
الشَّرِيعَة). 

قال: (فَإنَْيُوجَدْ في الشّرِيعةمَيَدُلُ عَلَ الإبَاحة يتَمَسّكُ الأَصْل؛ وَهُوَ الحَظرٌ). 

ثم ذَكّر القول الثاني؛ فقال: (ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَقَولُ بضدٌوء وَهُوَ أن الأَضْلَ في الأَشْيّاء 
تا عَلَ الإبَاحَةِ؛ إلا مَا حَظَرَهُ الشّْعُ)؛ أي مَبّعه الشّرع. 

فهم| قولان متقابلان. 

وبقي قولٌ الث وهو: التُوققف. 

والمختار في هذه المسألة: أنَّ الأعيان - وهي الذّوات - أربعة أقسام: 

أحدها: ما منفعته خالصة؛ فالأصل فيه الإباحة. 

وثانيها: ما مفسدته خالصة؛ فالأصل فيه الحظر- أي: المنع. 

والقسم الثّالث: ما خلا من المنفعة - وهي المصلحة - والمفسدة؛ وهَلدًا يوجد عقا 
ولا يوجد واقعًا؛ أي: تحتمله القسمة العقليّة لكِنْ لا وجود لشيءٍ خالٍ من المصلحة 
واللفيادة قاذ تسن مويله ولا ميد . 

والقسم الرّابع: مافيه مصلحة وفيه مفسدةٌ؛ فهولما رجح منها؛ فإن رجحتٍ 
المصلحة فالأصل فيه الإباحة» وإن رجحت المفسدة فالأصل فيه الحظرء وإن تساوتا 
فالأصل فيه: الحظرٌ؛ لأنَّدَفْع المفاسد مُقَدمٌ على جَلْبٍ المصالح. 

ولدًا التحرير هو أختيار شيخ شيوخنا محمّد الأمين بن محمّد المختار 
الشّنقيطيٌ يمه مدلل 


ردج 
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- - وى الى و 


قال المصنف رحمه الله : 
وَمَعْنَى أَسْتِصِحَابٍ الحالٍ: ل يُسْتَضْحَبَ الأَضْلٌ عِنْدَ عَدَم الدَِيلٍ الشّرْعِيٌ 


ل ا 


شرح «الْوَرَقَات في أصول الفقه» 


فال الشارح وفقه الله : 


ذَكَر المصنف رم لَه فصلاً آخر من فصول «أصول الفقه»؛ وهو: (الاستصحاب): 


عن يي تير 


مُقتصرًا على معناه؛ فقال: (وَمَعْنَى أَسْتِصِحَابٍ الْحَالٍ: أن يْتَْحَبَ الأَصْلْ عِنْدَ عَدَم 
الدَليلٍ الشرييٌ)؛ آي أن تحكم بشكم الأصل إذا ل يوجد الدّليل الشرعيٌ »وهو فرغ 
عن الفصل المتقدّم. 

وأحسن ما قيل في معنى الاستصحاب أنّه: إثبات ما كان ثابنّاء وني ما كان منفيًا. 
أفاده أبن القيّم في «إعلام الموقعين». 

وس التطر إل ةا (عِنْدَ عَدَم الدَلِيلٍ انزع )»أ يعس ته الدليل الشرعي. 


قَالَ المصنف رحمه الله : 

وأَمًا الأَوله مبْقَدَمُ َع مِنْهَا عَلَ الَف . 

وَالمُوجِبُ لِلْعِلْمِ عل عَلَ ا موجب لِلظن. 

والنصق عل الفياس. 

وَالقِيّاس الل عل الحَفِي. 

إن ون الل الاق لي اعت اقال. 


صائح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


شرح «الورقّات في أصول الفقه» 


فال الشارح وفقه الله : 

اكرات 130 تناد ا سرون اطول طول الدقه تست وني 4061 
أ عدك وجمود التعارضن: فهو تابعٌ لفصل (التعارض) المتقدّم. 

وذَكَر في مدا الفصل خخسة من المرَجُحات التي يُقَدّم بها دليلٌ على دليل: 

فالأوّل: في قوله: (فَيْقَدَمُ اَن مِنْهًا عَلَ الْحَفِيَّ)؛ أي: يُقَدَّم المنّضِح البَيّن على مالم 


-ه 
0 
م 


تت 
وثانيها: في قوله (وَالمُوجِبٌ لِلْعِلَمِ عل عَلَ الموجب لِلظّن)؛ أي: يُقَدّم ما أنتج عِل على ما 
أنتج ظَنًا. 
ا والمراد ب (النُطق) كما تقدَّم: قول الله 
سَبَحَانَهوَتعَالَ. وقول ل أده عَدَهِوسَلَر. 
والرّابع: في قوله: (وَالقِيَاسٌ الل عل الَِيٌّ)؛ 
والقياس الع هو: ما نُصّ على عِلَّنه أو أجمع عليهاء أو قْطِع بتَفّي الفارق بين الأصل 
والفرع. 
وأمّا القياس الخفيٌ فهو: ما ثبتت ثبتت عِلّته بالاستنباط» فلم يُققطّع بدَفْي الفارق بين الأصل 
والفرع. 
00 قالطو 0 ناور ا تتضفف هل ؛ 
ي: إذا لم يوجد في كلام الله وكلام رسوله صَزَّلنَمعلدِوسَاَمَ ما يُخَبْر الأصل - وهو البراءة 
الأصلية -. (وَإِلَاة ا نال أي: العدم الأصل. 


ذل 
ا 


زود >“ عن 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ع اع ا ال و في 


فال المصنف رحمه الله : 
وَمِنْ شَرْطِ التي أَنْ يَكُونَ عَاِمَا بالفِقَه: أَضْلًا وَفَرْعَاء خلاقًا وَمَذْهَبًا. 


وَأَنيَكُونَ كَامِلَ الآلَةٍ في الاجتِهَادِ عَارِفَا ب نحتَاجُ إِلَبْهِ في أسْتِنبَاطٍ الأَخكام: مِنَ 


6 
47 


النَحْو وَاللَعَةِ وَمَعْرِفَةِ الرّجَالِء وَتَفْسِيرٍ الآيَاتِ الواردة ف في الأخكامء وَالأَبَارِ الوَاردة 
وَمنْ شَرْطٍ المُستَفتِي أن يَكُونَ من أَمْلٍ التََِيد؛ فبقلَد متي في الفتيا. 
وَلَيْسَ لِلْعَا أن يلد 
00000 5 0 الي حفر ا 
وَالتقليد: قبول قولٍ القائلٍ بلا حجة 
فَعَلَ مَل هَذًا قَبُولُ قَوْلِ الب صَوَدَعلِوسَلهَ يُسَمّى تقليذا: 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: التَقْلِيدُ: بُولُ قَوْلِ القَائِلِ؛ وَأَنْتَ لا تَدْرِي مِنْ أَيْنَ َال 


ل 17 


فَإِنْ قلْنَا إن الت صَِل يدوو وَ كَانَ يَقَولٌ بالقّياس؛ اكور أن أن يَسَمّى قبول قوله 


08 ا 3 : و ٠‏ 25 
ما الاجتهادُ فَهوَبذْلُ الؤْسْع في بُلُوعْ العَرض. 
َالمُجْتَهدُ إِنْ كَانَ كَامِلَ الآلَةِ في الاجْيِهَادِ؛ فَإِنِ أَجْتَهَدَ في الفرُوع فَأَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ 


وَِنِ أجِتَهَدَ فِيهًا وأخطاً؛ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. 

َم ع قلَ: كل مت ٍفي لفو سب. 

0 ف 2 0 ال ل تا 1ه يودي إ 
تَصْوِيبٍ أَهْلٍ الصَّلَالَة؛ ِنَالتّصَارَى وَامَجُوس وَالُنَاروَاْحِِين" 

لي ا داه ليد نهد في الفرُوع مُصِيبًا: قَوْلَهُ صَلد 2000 ١مَنِ‏ أجِتَهَدٌ 
وأصسات؛ َلَهُ أَجْرَانِ ومن أَجِتَهَدَ وَأخطاً؛ فَلَهُأَجْرٌ وَاحِدا. 


٠ 


وَوَجْهُ الدَليل: أن الي صَرَلدَه تَمعَدووسَلَ خط أ المجَتَهِدَ ثَارَ 4 وصويَة أخرق. 


شرح «الورقّات في أصول الفقه» 


قال الشارح وفقه الله : 

حَتم ا ممصنف ينه بنفصل آخر من فصول أصول الفقه؛ وهو: (معرفة المفتي 
والمستفتي» والاجتهاد والتّقليد). 

وذَكّر فيه خمسة أمور: 

فأمّا الأمر الأوّل فهو: شّرط المفتي. 

والمفتي: هو المخبر عن كم شَرعيّ. 

وعَدَّ من شرط المفتي شرطين جامعين: 

أحدهما: (أَنْ يَكُونَ عَاينَا بِالفِقَه: أَصْلًا وَمَرْعَاء خلامًا وَمَذْهَبَا)؛ أي: جامعًا بين العلم 
بأصول الفقه - وهي قواعده -» وبين فروعه - وهي مسائله -. وبين الخلاف العالي بين 
الفقهاء. وبين الخلاف الخاص بمذهبه. 

فيكون عارفًا ب) أختلف فيه فقهاء مذهبه - كالحنفيّة» أو المالكيّة أو الشَّافعية أو 
الحنابلة -» مع معرفته بخلاف الآخرين من الفقهاء. 

والآخر: في قوله: (وَأَنْ يَكُونَ كَامِلَ الكل في الاجْتِهَادِ)؛ 

وفْسَر كيال الآلة في الاجتهاد بقوله : (عَارِفًا ب مْتَاحُ إِلَيْهِ في أَسْيِنْبَاطٍ الأخكام: ف 
النّْو وَاللّمَةِ...) إلى أخوها ددر 

فلا يبلغ المرء مرتبة الإفتاء حتَّى يكون كامل الآلة في الاجتهاد؛ بأن تكون له آله وافرةٌ. 

فمقصوده من كال الآلة: حصول ما مُحتاج إليه» لا الإحاطة بالعلم كلّه. 

ومدًا معنى قوله: (عَارِقَا ب) محْتَاحٌ إِلَيْهِ في أسْينَْاطٍ الأخكام: فا ايان 


آخر ما ذَكّر. 


مان ةن 


فآلات الاجتهاد يكفي منها ما يقوم به الاجتهادُ» ولا يُطلّب أن يكون المجتهد محيطًا 
بالعلوم كلّهاء بأن يكون مُحيطًا بعلم التفسير كلّهء وعلم النّحو كلّه. وعلم الأصول كلّه. 
إلى آخر ذَ لِك من أنواع العلوم الأصليّة والفرعيّة. 

زرحأ التتصموي أن قوق له الد كامله. 

فَمَنْ لم تكن له آلة كاملة فإنّه لا يكون أهلًا للإفتاء؛ لأنَّ الإفتاء مفتقرٌ إلى آلة الاجتهاد. 

وآسم (المفتي والفقيه) كان عند مَنْ سبق مختضًا بالمجتهد؛ فالمفتي يجتهد في القول 
الذى يذكرة: 

0 3 ١. لاه‎ 1 0 ٠. 3 ا‎ ٠ 7 

مَنْ يجعل كل تدريسه إفتاءً بأن يجنهد في كل مسألةٍ» وصار يُقابلهم اليومٌ مَنْ يجعل كل 
الإفناءِ تدريساء بأن لا يقبل الخروجَ عن مذهب من المذاهب المتبوعة» ومَلذًا غلط على 
المذاهب كلَّهاء والفقهاء كلّهم؛ لأنّ النّدريس مقامٌ للمجتهد والمَلّد وأمّا الإفتاء فمقامٌ 

فالمفق تطلن من أذ كنيد ونين الب علخهبو عا المدر بن فاة تطل ينهذ دك 
فإذا دَرّس مذهبًا متبوعًا بمسائله المذكورة كان مَلذّا سائعّاء وأمّا في مقام الإفتاء فلا بد له 
أشولك ونه فل وطاق والويع سل قدا اهنم 

فللعالم أن يُقَلّد ىا سيأتي. 

لكر مر كاذك له كدر هل الاجتياء فاق فإتدابكهل لا بغات: 
الكافيةه أر اناك هده كج نا قي يون الجا حير نقد أحظا الآن كذ اللففين 


اع لي لو 
مجتهد. وأنتٌ مقلد. فتقلد مفتيك. 


شرح «الورقّات في أصول الفقه» 


وأا في التّدريس فَلّك وله أن يلتزم بتدريس المذهب المتبوع وَفْق ما هو عليه. 
وإذا رأيتَ جادَّة أهل العلم من فقهاء المذاهب كلّهم وجدت أَنَّهم إذا دَرّسوا الفقه أو 
صَنَّهُوا فيه جعلوه على ا مذهبء وإذا أفتوا كانت لهم أقوالٌ يخالفون فيها المذهبّ؛ مدا في 


ومنهم المذهب المشهور في مدا البلد؛ وهو مذهب الحنابلة. 


ومن الأخبار المنقولة عن البُهوقٌ يَتِمَهُألَهُ: أنه أفنى مرَّةٌ في مسألةَ» فعابّه بععض 


2 45 


ثمّ أخبره أنه إذا درس المذهب أخبر بعلم أهله. وإذا أفتى أخبر بم| يراه حقا بينه وبين اللّه 
وفي إجازة الحجّاوي لبعض أصحابه الآخذين عنه؛ أنه أَمَرِه عند الإفتاء بالرّجوع إلى 
قولي الإمامين المجتهدين الْحَجدِ أبن تيميّة وأبي محمد أبن قدامة» وقوهم| يكون تارةً تُحلِمًا 
للمذهب. فهَادًا مقامٌ أخطأ فيه النّآس اليوم» فخلطوا بين مقام الإفتاء ومقام التّدريس. 
0000 3 5 3 ع 0 5 و 
وَهَذِهِ حال النّاس في الأزمنة المتأخرة في العلم وغيره؛ أنه يحدث قولٌ فيه خطأء مقابل 
مم 
والحادّة الكالةعى وق الطريقة: فالمسثة ين سكقن» و اند :بين غيل لفين: 
وأمّا الأمر الثاني: - وهو شرط المستفتي - فذَّكَره في قوله: (وَمِنْ شَّرْطٍ المُسْتَفْتِي أَنْ 
يَكُونَ مِنْ أَهْل التَقلِيدِ؛ فبَْلَدَ المْمتى في الفثيًا) . 
والمستفتي هو: المستخبرٌ عن الحكم الشرعيّ» أي: المستفهم عن الحكم الشرعيّ. 
ودّكّر المصتف من شرط المستفتي (أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل التَقَِيدِ)» فلا يكون من أهلٍ 
الاجتهاد» قال: (مَبُقَلدَ الى في الفتيًا). 


طن و لف سي 


ثم قال: (وَلَيْسَ لِلْعَال أَنْيُقَلّدَ)؛ أي: حال القدرة على الاجتهاد؛ لأن أسم (العالم) 
و(الفقيه) أسمٌ للمجتهد في عُرفهم: فالعالم ليس له أن يَُلَّد ما لم يعجز عن الاجتهاد» أو 
قات الوتسعه مله أن ملك 

ثم ذكَر الأمر الثّالث: - وهو: حقيقة التّقليد وحَدٌَه - فقال: (وَالتَفْلِيدٌ: قَبُولُ قَوْلٍ 
القائل...) إلى آخره. 

فذّكر في حَدٌ التتقليد قولين: 

أحدهما: أنّه قبول قول القائل بلا حُجَّةٍ قال: (فَعَلَ مَلذًا قَبُول قَوْلٍ المي 
يديوس يُسَمَّى تَْلِيدَا)؛ لأنَّمَنْ قبل يكون قد قبل القول بلا حُجَّق وكلدًا فيه 
نط لأنَّ الى صبَرَالعيَووسَله جد بنفسه. 

والآخر: في قوله: (وَمِنّْهُمْ مَنْ قَالَ: التَّْلِيدُ: قَُولُ قَوْلٍ القَائِلِ؛ وَأَنْتَ لا تَدْرِي من َي 
قَالَهُ)؛ أي: من أي وجهٍ بنى عليه مَذَا القول. 

ثم قال: (فَنْ قَُْا: إن الي صََلَلوَسَلَ كَانَيَقُولُ بالقياس؛ فَيَجُورُ أن يُسَمّى قَبُولُ 
قَوْلِِ تَقلِيدَا)؛ ومذًا فيه نَظَرٌ ى) تقدّم. 

وللكعارة أن اللقلي هووتتاى العيد يا المي ا لد ادق شك درم . 

وأمّا الأمر الرابع: - وهو حقيقة الاجتهاد وحَدّه - فدّكّره في قوله: (وَأمّا الاجْتِهَاد مَهُوَ 
َل الوّسْع في بُلُوعْ العَرَض). 

والوّسع هو: السّعة والطّاقة. 

والغرض هو: الُكم الشّرعيٌ. 

والمختارٌ: أنَّ الاجتهاد هو: بذل الوّسع من مُتَأمّل للتّظر في الأدلّة؛ لاستنباط كم 
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*"يا: 


شر 


شرح «الورقّات في أصول الفقه» 


فهو يجمع ثلاثة أمور: 

أحدها: بَذْل الوسع؛ وهو الطَّاقة والقدرة. 

وثانيها: أنّه صادرٌ عن مُتأمّل للنّظر في الأدلّة؛ فلا عِبْرة باجتهادٍ يصدر من غير مُتأَمّل 
للتّطر في الأدلّة» مدا فِعْل كثير من النّاس اليوم فإنَّه يصدر منهم أجتهادٌ من غير أهليّة 
كاملةٍ في النّظر في الأدلّة فيكثر دعوى (الرّاجحء الرّاجح)» فإذا سألته عن مراتب ما 
يرجح به من الأحكام؛ لم تجد عنده آله تجعله متأملا للتظر. 

وثالثُها: أنه يتعلّق باستنباط كم شرعي. 

وأما الأمر الخامس: - وهو حُكم المجتهدين -: فذَّكَره في قوله: (قَالمُجْتَهِدٌ إن كَانَ 
كَامِلَ الآلَةَني الاجْتِهَادِ؛ فَإِنِ ن آجْتَهَدَ في الفرُوع باتكل أخراث وَإِنِ أَجِتَهَدَ فيهًا 
ولخطاوقلة أنه وال )؛ 

لقوله صََرَلَعبَوَسل: ««إِذَا حَكَمَ الحاكم فَاجْتَهَدَ ّم أَصَاب؟ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإذَا َجْتهدَ كه 
أخطأ قَلَهُ أَج») متَّفْقٌ عليه. 

نال رقيو ارو تاق كبورق انرون ارب وتيك قاو البانةة[لصيرنب 
الجهدية). 

وتحريرٌ القول فيها: أنَّ تصويبهم له موردان: 

أحدهما: الأجر. 

والآخر: الحكم. 

نأكاى الاجره ك عبيو نمي ابويضيك لقره زلا واجة ونا فين 

وأمّا في الحكم: فالمصيب واحدٌ؛ فإما أن يكون الحكم الشَّرعيٌ على مَذِهِ الصّفة» وإما 
أن يكون الحكم الشَّرعيُ على مذ الصّفة. 


طن و فر سي 


وكذا) لذى ذكي كل سال بالالسهاد فى الشروع ون فنا : الأحكام الطّلبيّة 
ادا 1 

نعل رول كر اتناك تقبو الأول قاد روي #الأن الك توق 
إل لصوي َمل الصَلالَ نالصا وَاحَجُوسٍ وَالكُمَار وَاخْلْحِدِينَ)؛ فا سَبّق ذِكُرُه 
في تصويب المجتهدين مله عنده هو وغيره من جمهور الأصوليّين كوي العروع دود 
الأصول؛ أي: دون الأحكام الخبريّة العلميّة. 

وعَلّلوه بن القول بهذا في الأصول يؤدّي إلى تصويب أهل الصَّلالة. 

واللن :د الاجهاء موود الاجكاء) هله كلجاء شر #كانيك لباب لقن ار 
باب الطّلبء فقد يقع الاجتهاد في مسألةٍ خبريّة وقد يقع الاجتهاد في مسألةٍ طلبيّة 
كالاجتهاد في رؤية الكفار رهم يوم القيامة» وهى عند مَلوُلَاءِ مسآلةً من المسائل 
الأصولية» أو القولٍ في الاجتهاد في حُكم الوترء وهي عند مَؤٌلَاءِ مسألة فرعيّة. 

وما عَلّلوا به من تصويب الواقعين في ضلالةٍ لاايصحٌ لهم, لأنَّه أجتهادٌ صادرٌ من غير 
مُتأمّل فى الأدلّة؛ لأنَ الدّين الذي يُعبد به الله تلقى عن روسل الله ضلوات الله وسلامه 

لطر ا سل سم 


كم الشرح في مجلسين 
يوم الجمعة السادس من شهر جِمَادَى الأونّى 
سنة ثمان وثلاثين بعد الأريعماتة والألف 
في المسجد النبوي بمدينة الرسول صَإْلَدُعَلَنهِ 
.ة 5 4 11 00 
ا 


سه 7 :“يوم 
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